
 التعديلات الدستورية في الأردن: 

انقلاب على النظام البرلماني؟

عمر العطعوط*

ملخص

تتنــاول هــذه الورقــة المحــاور الرئيســية حــول التحــولات الدســتورية فــي الأردن فــي أعقــاب احتجاجــات عــام 2011 وذلــك مــن 
خــال تحليــل مــدى مراعــاة تلــك التعديــات علــى الدســتور لمبــادئ الشــرعية والمشــاركة الشــعبية، ومــن ثــم مــدى تلبيــة الدســتور 
الأردنــي بعــد تلــك التعديــات للتطلعــات والمطالــب الشــعبية، وأخيــراً تقييــم تطبيــق الدســتور المعــدل علــى أرض الواقــع ولا ســيما 

بعــد التعديــات اللاحقــة لتعديــات عــام 2011.

تؤكــد الورقــة علــى أن الدســتور الأردنــي قــد أخــذ بالنظــام البرلمانــي والــذي يرتكــز علــى وجــود رئيــس دولــة )الملــك( غيــر مســؤول 
وبرلمــان منتخــب وحكومــة مســؤولة أمــام البرلمــان، أي نظــام الملكيــة الدســتورية بحيــث لا يُمــارس الملــك أيــة ســلطات فعليــة. 
كمــا تســتعرض الورقــة مــا تعــرض الدســتور الأردنــي لــه منــذ نهايــة الخمســينيات مــن تعديــات هدفــت إلــى تشــويه النظــام النيابــي 

وتركيــز الصلاحيــات بيــد الملــك مــا أدى الــى مطالبــات النــاس بالعــودة عــن تلــك التعديــات.

تتنــاول الورقــة تحليــاً للتعديــات الدســتورية التــي جــرت منــذ عــام 2011 ضمــن قســمين رئيســيين: القســم الأول يغطــي 
التعديــات الدســتورية التــي رافقــت حركــة الاحتجاجــات فــي العــام التــي اجتاحــت المنطقــة - والأردن جــزء منهــا، تلــك التعديــات 
التــي وإن بــدت إيجابيــة وإصلاحيــة فــي بعــض جوانبهــا، إلا أنهــا مــن ناحيــة عمليــة هدفــت لامتصــاص غضــب الشــارع، دون 
أي تغييــر حقيقــي فــي الســلطة، وهــو مــا أدى إلــى عــدم تطبيــق معظــم تلــك التعديــات مــن ناحيــة فعليــة، ولا أي تغييــر للواقــع 

الــذي أدى إلــى الاحتجاجــات، إذ اســتمر الاســتئثار بالســلطة مــن قبــل الملــك وأجهــزة الســلطة التنفيذيــة.

أمــا القســم الثانــي فيغطــي التعديــات التــي جــرت علــى ثــاث مراحــل زمنيــة فــي الأعــوام 2014، 2016 و2022، والتــي 
كانــت بهــدف تركيــز الصلاحيــات بيــد الملــك علــى حســاب الســلطات الدســتورية، ولــم يعــد للحكومــات أيــة صلاحيــة فعليــة ولــم 

*محامي أردني.

كُتبت هذه المقالة في كانون الثاني/يناير 2023.



تعــد صاحبــة الولايــة لإدارة شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة بــل وتؤكــد الورقــة أن محصلــة تلــك التعديــات الدســتورية تمثلــت 
فــي الانقــاب علــى النظــام والمبــادئ التــي كان الدســتور الأردنــي يســتند إليهــا وأهمهــا مبــدأ النظــام البرلمانــي برمتــه، كمــا يتــم 

بيانــه بشــكل تفصيلــي فــي هــذه الورقــة.

الكلمات المفتاحية: التعديلات الدستورية في الأردن، إنقلاب على النظام البرلماني، ملكية رئاسية، دستور الشخص 
الواحد، دستور فاقد الوصف والهوية، غياب تلازم السلطة والمسؤولية.
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المقدمة

شــهدت المنطقــة العربيــة منــذ عــام 2011 حركــة احتجاجــات شــعبية واســعة للثــورة علــى الطغيــان والاســتبداد والظلــم وغيــاب 

العدالــة الاجتماعيــة. وقــد كانــت الأردن مــن الــدول التــي اضطــرت الســلطة فيــه إلــى إجــراء بعــض التعديــات الدســتورية 

لامتصــاص غضــب الشــارع، دون تغييــر حقيقــي كمــا ســنبين مــن خــال هــذه الورقــة البحثيــة.

ســتتناول هــذه الورقــة المحــاور الرئيســية حــول التحــولات الدســتورية فــي الأردن فــي أعقــاب احتجاجــات عــام 2011 وذلــك مــن 

خــال تحليــل مــدى مراعــاة تلــك التعديــات علــى الدســتور لمبــادئ الشــرعية والمشــاركة الشــعبية، ومــن ثــم مــدى تلبيــة الدســتور 

الأردنــي بعــد تلــك التعديــات للتطلعــات والمطالــب الشــعبية، وأخيــراً تقييــم تطبيــق الدســتور المعــدل علــى أرض الواقــع ولا ســيما 

بعــد التعديــات اللاحقــة لتعديــات عــام 2011.

لا بــد مــن بيــان خصائــص الدســتور الأردنــي الــذي صــدر فــي العــام 1952 باعتبــاره الدســتور الســاري لغايــة الآن مــع التعديــات 

التي جرت عليه. هذا الدستور كان قد صدر بطريقة التعاقد ما بين الملك عبد الله الأول ومجلس النواب الممثل عن الضفتين 

الغربيــة والشــرقية والناتــج عــن قــرار وحــدة الأجــزاء العربيــة المتبقيــة مــن فلســطين بعــد حــرب 1948 والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية.

وقــد أخــذ الدســتور بالنظــام البرلمانــي1 والــذي يرتكــز علــى وجــود رئيــس دولــة )الملــك( غيــر مســؤول وبرلمــان منتخــب وحكومــة 

مســؤولة أمــام البرلمــان.2 فقــد نصــت المــادة 1 مــن الدســتور علــى أن “نظــام الحكــم نيابــي ملكــي وراثــي”، ونصــت المــادة 24 

علــى أن “الأمــة هــي مصــدر الســلطات” وهــذا يعنــي أن الشــعب هــو مصــدر الســلطة ومجلــس النــواب يُجسّــد إرادة الشــعب فــي 

ممارســتها. أمــا المُلــك فيكــون بالوراثــة، ويكــون الملــك هــو رأس الدولــة، وتُنــاط بــه الســلطة التنفيذيــة التــي يتولاهــا بواســطة وزرائــه، 

لذلــك هــو مصــون مــن كل تبعــة ومســؤولية. وأوامــره الخطيــة والشــفوية لا تعفــي رئيــس الــوزراء والــوزراء مــن المســؤولية. ولأنــه 

يملــك ولا يحكــم، فالملــك لا يخطــئ، والحــال كذلــك، فــإن الملــك يمــارس صلاحياتــه حســب المــادة 40 مــن الدســتور بواســطة 

وزرائــه مــن خــال إرادة ملكيــة يجــب أن تكــون موقعــة مــن رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المعنييــن بالشــأن التــي صــدرت 

فيــه تلــك الإرادة.3 ووفقــاً لهــذا النــص فــإن الإرادة الملكيــة هــي قــرار تتخــذه الحكومــة الحاصلــة علــى ثقــة مجلــس النــواب المجسّــد 

لإرادة الشــعب مصــدر الســلطة.4 والحكومــة هــي المســؤولة عــن إدارة كافــة شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة وتتبعهــا كافــة 

أجهــزة الســلطة التنفيذيــة، ويكــون رئيســها والــوزراء فيهــا مســؤولون عــن السياســة العامــة للدولــة وعــن أعمــال وزاراتهــم أمــام مجلــس 

النــواب المنتخــب انتخابــاً عامــاً مباشــراً. أمــا الســلطة القضائيــة، فينــص الدســتور علــى أن قضاتهــا مســتقلّون، وأن لا ســلطان 

عليهــم فــي قضائهــم لغيــر القانــون وتصــدر الأحــكام القضائيــة باســم الملــك.

الدستور الأردني للعام 1952 مأخوذ عن الدستور البلجيكي والذي هو بدوره منسوخ عن القواعد غير المكتوبة للنظام الدستوري البريطاني. 	1
علي الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني )عمان : مطابع غانم عبده، 1972(. 	2

سفيان عبيدات، “التعديلات الدستورية الأردنية لعام 2016: عودة إلى ملكية مطلقة،” ConstitutionNet، 27 أيار/مايو 2016. 	3
محمد الحموري، المتطلبات الدستورية والقانونية لإصلاح سياسي حقيقي: لماذا وكيف )عمان: دار وائل للنشر، 2015(. 	4
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تعــرّض الدســتور الأردنــي منــذ نهايــة الخمســينيات إلــى مجموعــة مــن التعديــات بــدأت بعــد الانقــاب الــذي جــرى مــن قبــل القصــر 

الملكــي علــى التجربــة الديمقراطيــة الوحيــدة فــي تاريــخ الأردن عندمــا تــم تشــكيل حكومــة ائتــاف حزبــي فــي العــام 1956 حاولــت أن 

تحكم وفقاً لنصوص الدستور كونها صاحبة الولاية العامة على شؤون البلاد الداخلية والخارجية. هذه التجربة كانت قد جوبهت 

بمقاومــة شــديدة مــن الملــك الــذي شــعر بأنــه ليــس صاحــب الكلمــة الوحيــدة ممــا حــدا بــه إلــى إقالــة الحكومــة وملاحقــة العديــد مــن 

أعضائها وحظر الأحزاب السياسية وإعلان الأحكام العرفية.5 ومن ثم بدأت سلسلة طويلة من التعديلات على الدستور الأردني 
لعام 1952 هدفت جميعها إلى تشــويه النظام النيابي وتركيز الصلاحيات بيد الملك، حيث مارس الملك منذ خمســينيات القرن 

الماضــي صلاحيــات مطلقــة فــي تعييــن الحكومــات وإقالتهــا، وفــي الأمــر بإجــراء الانتخابــات وتأجيلهــا وحــل مجلــس النــواب وتعييــن 

أعضــاء مجلــس الأعيــان وإقالتهــم، وعلــى قــدر مســاوٍ مــن الأهميــة، فــي تعييــن قائــد الجيــش ومديــر المخابــرات العامــة وإقالتهمــا 
وإتباعهمــا لــه خلاففــاً للدســتور الاردنــي6 الــذي يوجــب أن تتبــع جميــع أجهــزة الدولــة الداخليــة والخارجيــة إلــى الحكومــة.7

ضمــن هــذا الســياق يمكــن قــراءة المطالبــات التــي رُفعــت فــي المظاهــرات وحــركات الاحتجــاج التــي عرفتهــا البــاد فــي مطلــع 

العــام 2011، حيــث كانــت الشــعارات التــي رفعهــا المحتجــون فــي ذلــك تختلــف عمــا جــرى فــي الإقليــم مــن حيــث أنهــا لــم 

تكــن تدعــو إلــى إســقاط النظــام بــل تطالــب بإصــاح النظــام السياســي فــي البــاد. وكان مــن ضمــن تلــك المطالــب الإصــاح 

الدســتوري لمعالجــة التشــوهات التــي أفرزتهــا التعديــات التــي جــرت علــى دســتور 1952 طــوال الفتــرات الســابقة والتــي شــملت 

حوالــي 20 مــادة دســتورية وأدّت بالنتيجــة إلــى اختــال التــوازن مــا بيــن ســلطات الدولــة، وتركزهــا فــي يــد الملــك وانفــراده بالحكــم. 

وإضافــة إلــى وضــوح المطالبــة بالعــودة عــن تلــك التعديــات، كان هنــاك مطالــب بتعديــات إضافيــة تتضمــن إنشــاء محكمــة 

دســتورية ورد صلاحيــات محاكمــة الــوزراء والفصــل فــي صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب إلــى القضــاء النظامــي، ومــن ثــم 
ســن قانــون انتخــاب وقانــون أحــزاب يؤســس لمرحلــة الحكومــات البرلمانيــة.8

تالياً، ســأقدم تحليلًا للتعديلات الدســتورية التي جرت منذ عام 2011 ضمن قســمين رئيســيين: القســم الأول يغطي التعديلات 

الدســتورية التــي رافقــت حركــة الاحتجاجــات فــي العــام التــي اجتاحــت المنطقــة - والأردن جــزء منهــا، تلــك التعديــات التــي وإن 

بــدت إيجابيــة وإصلاحيــة فــي بعــض جوانبهــا، إلا أنهــا مــن ناحيــة عمليــة هدفــت لامتصــاص غضــب الشــارع، دون أي تغييــر 

حقيقــي فــي الســلطة، وهــو مــا أدى إلــى عــدم تطبيــق معظــم تلــك التعديــات مــن ناحيــة فعليــة، ولا أي تغييــر للواقــع الــذي أدى 

إلــى الاحتجاجــات، إذ اســتمر الاســتئثار بالســلطة مــن قبــل الملــك وأجهــزة الســلطة التنفيذيــة.

حكومــة الرئيــس ســليمان النابلســي كانــت حكومــة الائتــاف الحزبــي الوحيــدة فــي تاريــخ الأردن جــرى تشــكيلها مــن ائتــاف الأحــزاب التــي فــازت فــي  	5
الانتخابــات فــي العــام 1956 وتــم تكليــف زعيــم حــزب الاغلبيــة رغــم أنــه هــو شــخصياً لــم ينجــح فــي تلــك الانتخابــات.

المادة 45 من دستور الأردن )1952، المعدل 2011(. 	6
ــد مــن الاســتئثار فــي الســلطة )الدوحــة: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة  ــدات، قــراءة فــي التعديــات الدســتورية الأردنيــة 2016 مزي 	ســفيان عبي 7

السياســات، 2016(. 
تشــكلت الجبهــة الوطنيــة للإصــاح فــي 21 أيار/مايــو2011 مــن مجموعــة مــن الأحــزاب الاســامية واليســارية والقوميــة وقــد تبنــت فــي بيــان تأسيســها  	8

.https://bit.ly/3t3DsCE : ــن ــب المحتجي مطال
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	كانون الأول/ديسمبر 2023 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عــدد خاص
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

أمــا القســم الثانــي فيغطــي التعديــات التــي جــرت علــى ثــاث مراحــل زمنيــة فــي الأعــوام 2014، 2016 و2022، والتــي عبــرت 

عمليًــا وواقعيًــا عــن حقيقــة أن جميــع التعديــات التــي جــرت علــى الدســتور فــي العــام 2011 لــم تــؤدّ إلــى أي تغييــر حقيقــي بســبب 

غياب الإرادة لدى الملك عبد الله الثاني لإجراء تغيير جوهري في نمط الحكم وصنع القرار السياسي، ورفضه لفكرة التنازل ولو 

جزئياً عن السلطة التي يمارسها لصالح حكومة نيابية. وبالتالي جاءت التعديلات الدستورية اللاحقة بهدف تركيز الصلاحيات 

بيد الملك على حســاب الســلطات الدســتورية، ولم يعد للحكومات أية صلاحية فعلية ولم تعد صاحبة الولاية لإدارة شــؤون الدولة 

الداخلية والخارجية9 بل من الممكن القول أن محصلة تلك التعديلات الدستورية تمثلت في الانقلاب على النظام والمبادئ التي 

كان الدســتور الأردني يســتند إليها وأهمها مبدأ النظام البرلماني برمته، كما ســأتناول بشــكل تفصيلي في هذه الورقة.

القسم الأول: التعديلات الدستورية لعام 2011

أولاً: تشكيل اللجنة الملكية لمراجعة النصوص الدستورية واقتراح التعديلات المطلوبة

فــي نيســان/أبريل مــن العــام 2011 وفــي ذروة حركــة الاحتجاجــات فــي المــدن الأردنيــة كافــة ولا ســيما العاصمــة عمّــان، قــام 

الملــك عبــد الله الثانــي بتشــكيل لجنــة لمراجعــة النصــوص الدســتورية بهــدف الوصــول إلــى تعديــات دســتورية ملائمــة لحاضــر 

ومســتقبل الأردن.10 وقــد تشــكلت اللجنــة برئاســة رئيــس ســابق للــوزراء وعضويــة رئيــس ســابق آخــر ووزراء ســابقين ورئيــس 

مجلــس الأعيــان ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس المجلــس القضائــي.

لــم يــراعِ تشــكيل اللجنــة مبــادئ المشــاركة الشــعبية، كمــا لــم يــراعِ تشــكيل اللجنــة مــدى تمثيلهــا لكافــة مكونــات المجتمــع مــن حيــث 

المواقــف السياســية، ولــم يكــن هنــاك أي تمثيــل للمــرأة.11 ولــم يتضمــن إجــراء أيــة حــوارات مجتمعيــة حقيقيــة أو حتــى شــكلية 

تســبق إحالــة مقترحــات تلــك اللجنــة مــن تعديــات علــى الدســتور إلــى مجلــس الأمــة. كمــا كانــت مــداولات اللجنــة ســرية. وبالرغــم 

مــن أن بعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي والأحــزاب السياســيّة قــد قدمــت مقترحــات إلــى اللجنــة،12 إلّا أنــه لــم تكــن هنالــك 

آليــة مؤسســية للتشــاور مــع الأطــراف المختلفــة حــول التعديــات الدســتورية. كمــا أن طريقــة تشــكيل تلــك اللجنــة كانــت مجــرد 

تكــرار لــذات النهــج الســابق فــي الحكــم الــذي يقــوم علــى ســيطرة الملــك وتفــرّده بالقــرارات فــي الدولــة، فاللجنــة تــم اختيارهــا مــن 

ذات النخــب التــي تصــدرت المشــهد السياســي فــي الســابق والتــي كان - معظمهــا علــى الأقــل - مســؤولة عــن الظــروف التــي 

قامــت الاحتجاجــات الشــعبية ضدهــا، وقــد أكــدت تلــك الاحتجاجــات رفــض النــاس للنهــج الــذي يقــرر بــه الملــك منفــرداً تعييــن 

الحكومــات واللجــان والمجالــس مــن ناحيــة واقعيــة.

تنــص الفقــرة 1 مــن المــادة 45 مــن الدســتور الأردنــي: “يتولــى مجلــس الــوزراء مســؤولية ادارة جميــع شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة باســتثناء مــا  	9
قــد عهــد أو يعهــد بــه مــن تلــك الشــؤون بموجــب هــذا الدســتور أو أي قانــون الــى أي شــخص أو هيئــة أخــرى”.

كتاب الملك بتكليف رئيس اللجنة الرئيس أحمد اللوزي. 	10

محمد النجار، “تشكيل لجنة لتعديل الدستور الأردني،” الجزيرة، 27 نيسان/أبريل 2001. 	11

مذكرة مقدمة للجنة الملكية المكلفة بالنظر في تعديل الدستور )عمان: مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، 2011(. 	12
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	كانون الأول/ديسمبر 2023 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عــدد خاص
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

أمــا كــون اللجنــة ضمّــت رؤســاء مجلســي الأعيــان والنــواب ممثلــي الأمــة، فــإن آليــة اختيــار أعضــاء مجالــس الأعيــان مــن قبــل 
الملك منفرداً وآلية انتخاب مجالس النواب لا تعكس أي تمثيل لإرادة الشعب وذلك بسبب العبث الممنهج في الانتخابات سواء 
بشــكل مباشــر أو مــن خــال إقــرار قوانيــن انتخــاب تضمــن هــذه النتائــج. ويكفــي للتدليــل علــى هــذه الحقيقــة أن مجلــس النــواب فــي 
ذات العــام كان قــد منــح الحكومــة 110 صــوت ثقــة مــن أصــل 130 ومــع ذلــك اضطــر الملــك إلــى إقالتهــا بعــد أيــام قليلــة بســبب 

مطالبــات الشــارع وضغوطــه.13

أمــا طريقــة إقــرار مخرجــات هــذه اللجنــة فيُمكــن اســتخلاصها مــن خــال خطــاب ألقــاه الملــك خــال فعاليــة احتفاليــة بإنجــاز عمــل 
اللجنــة وجّــه فيــه مجلــس الأمــة الــى الانتهــاء مــن إقــرار هــذه التعديــات الدســتورية خــال شــهر واحــد، وهــو مــا التــزم بــه مجلــس 
الامــة فعــاً بمــا يؤكــد إلــى غيــاب الــدور الفعلــي لمجلــس النــواب فــي الأردن، والــذي يفتــرض أن يكــون الســلطة المســؤولة عــن 
إقــرار التعديــات التشــريعية أو رفضهــا، ويؤشــر علــى الطريقــة التــي تــم بموجبهــا إقــرار تلــك التعديــات الدســتورية بغيــاب تــام 
للمشــاركة الشــعبية. بمعنــى أن طريقــة إقــرار التعديــات الدســتورية فــي العــام 2011 تمــت بــذات الأســاليب التــي كانــت تتــم بهــا 

التعديــات طــوال فتــرة الأحــكام العرفيــة بغيــاب أيــة مشــاركة شــعبية حقيقيــة.

ثانياً: مدى تلبية الدستور الأردني بعد تعديله عام 2011 للتطلعات والمطالب الشعبية
لقد جرى تعديل نحو 40 مادة دستورية شملت المحاور التالية:

المحور الأول: �العودة عن التعديلات الدستورية التي جرت في مرحلة الأحكام العرفية الممتدة منذ الأعوام 
1958 ولغاية 1989

فرضــت تلــك التعديــات هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية فــي ممارســة صلاحياتهــا الدســتورية مــن ناحيتيــن 
رئيســيتين همــا: قــدرة الســلطة التنفيذيــة14 علــى تغييــب مجلــس النــواب ممثــّل الشــعب صاحــب الســلطة لفتــرات غيــر محــددة مــن 
خــال صلاحيــة الملــك بحــل مجلــس النــواب، وتأجيــل الانتخــاب العــام دون وجــود ضوابــط علــى هــذه الإرادة. والناحيــة الثانيــة 

دور الســلطة التنفيذيــة فــي إصــدار القوانيــن المؤقتــة.

وفي هذا السياق جرت التعديلات التالية:
	1 جــرى تقييــد صلاحيــات الملــك والســلطة التنفيذيــة بتأجيــل الانتخــاب العــام لمــدد غيــر محــددة،15 حيــث بــات ينبغــي علــى .

الحكومــة التــي تتشــكل بعــد حــل مجلــس النــواب أن تُجــري انتخابــات تشــريعية خــال أربعــة أشــهر مــن تاريــخ الحــل وإلا 
عــاد المجلــس المنحــل بحكــم الدســتور مســتعيداً كامــل ســلطته الدســتورية وكأن الحــل لــم يكــن ويســتمر بعملــه إلــى أن 

ينتخــب المجلــس الجديــد.16

حكومة الرئيس سمير الرفاعي التي سقطت بمظاهرات شعبية بتاريخ 1 شباط/فبراير2011 : 	13

.https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/02/110201_jordan_govt 	
الملك من ناحية واقعية كما بينت أعلاه. 	14

تعديل المادة 73 من الدستور بشطب الفقرات 4 و5 منها والتي كانت تعطي الملك صلاحية تأجيل الانتخاب العام لفترات غير محددة. 	15

الفقرات 1 و2 من المادة 73 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(. 	16

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/02/110201_jordan_govt
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كمــا تــم شــطب الفقــرة التــي كانــت تعطــي الملــك بنــاءً علــى تنســيب الحكومــة الحــق بإصــدار القــرار بإجــراء الانتخــاب 
العــام فــي نصــف عــدد الدوائــر الانتخابيــة فــي المملكــة.17 وهــذا النــص كان قــد تمــت إضافتــه علــى إثــر احتــال 
الضفــة الغربيــة مــن المملكــة الأردنيــة الهاشــمية فــي العــام 1967 حيــث كان نصــف عــدد الدوائــر الانتخابيــة لمجلــس 
النــواب الأردنــي يعــود للضفــة الغربيــة، وبعــد قــرار الملــك حســين فــي العــام 1988 بفــك الارتبــاط القانونــي والإداري 

مــع الضفــة الغربيــة لــم يعــد هنــاك حاجــة إلــى هــذا النــص.18

	2 مــن الضمانــات الأخــرى التــي أوجدتهــا تعديــات الدســتور لعــام 2011 فــي نطــاق مــا يظهــر أنــه تقييــد لقــدرة الســلطة .
التنفيذية على حل مجلس النواب هو إلزام الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها على الاستقالة خلال أسبوع 
مــن تاريــخ الحــل.19 وذلــك علــى اعتبــار أن الحكومــة هــي مــن تنســب بالحــل، وبالتالــي عليهــا الاســتقالة لتقــوم حكومــة 
أخــرى بإجــراء الانتخابــات والاحتــكام للشــعب ليقــرر مــن هــي الجهــة ذات الأغلبيــة التــي يفوضهــا بالحكــم فــي المرحلــة 
التــي تليهــا.20 وبــذات الســياق جــرى تعديــل آخــر تضمــن عــدم جــواز تكليــف رئيــس الحكومــة المســتقيلة والتــي نســبت 
بحــل مجلــس النــواب بتشــكيل الحكومــة التــي تليهــا؛ وعلــى الرغــم مــن أن الممارســات الســليمة فــي الانظمــة البرلمانيــة 
تقــوم علــى أن مــن الأســباب التــي تدفــع رئيــس الدولــة أو الملــك لقــرار الحــل هــو أنــه يأتــي فــي أعقــاب إقالــة وزارة الأغلبيــة 
وذلــك لغايــات الاحتــكام إلــى رأي الشــعب وموقفــه إزاء ذلــك.21 وبالتالــي فــإن منــع رئيــس الحكومــة التــي يُحــل المجلــس 
فــي عهدهــا فــي تشــكيل الحكومــة التــي تليهــا كان ناجمــاً فقــط عــن رغبــة أعضــاء البرلمــان فــي تقييــد تنســيب الحكومــة 

فــي حــل المجلــس لكــي يبقــوا فــي مواقعهــم.

وعلــى الرغــم مــن أن القــارئ لهــذا التعديــل قــد يــرى فيــه أســلوباً لمنــع مجلــس الــوزراء مــن التنســيب للملــك بحــل مجلــس 
النــواب إلا لأســباب جديــة، فــإن هــذا وإن كان صحيحــاً مــن ناحيــة نظريــة إلا أنــه ومــن ناحيــة واقعيــة فــإن الحكومــات 

الأردنيــة ليســت حكومــات أغلبيــة نيابيــة، بــل هــي معيّنــة مــن قبــل الملــك وتخضــع لــه وفقــاً لمعاييــر خاصــة بــه.

	3 جــرى تقييــد دور الســلطة التنفيذيــة فــي إصــدار القوانيــن المؤقتــة فــي حالــة غيــاب مجلــس النــواب )منــح الحكومــة .
صلاحيات تشــريعية( والتي كانت قبل التعديل تُجيز للحكومة إصدار تلك القوانين المؤقتة ســواء كان مجلس النواب 
مُنحــاً أو غيــر مُنعقــد )أي فــي إجازتــه(، حيــث تــم حصــر هــذه الصلاحيــة فــي حالــة كــون مجلــس النــواب مُنحــاً فقط.22 
وفي هذا صواب حيث تستطيع الحكومة من خلال إرادة ملكية دعوة المجلس غير المنعقد لدورة أو دورات استثنائية 

الفقرة 6 من المادة 73 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(. 	17

قــرار فــك الارتبــاط الإداري والقانونــي مــا بيــن الضفــة الغربيــة والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية هــو قــرار سياســي أعلنــه الملــك حســين بخطــاب متلفــز فــي  	18

13 تموز/يوليــو 1988، وقــد جــاء هــذا القــرار بعــد القمــة العربيــة فــي الجزائــر والتــي أكــدت دعــم الانتفاضــة الفلســطينية التــي اندلعــت أواخــر العــام 
1987 فــي الضفــة الغربيــة وأن منظمــة التحريــر هــي الممثــل الشــرعي والوحيــد للشــعب الفلســطيني مــع الاشــارة الــى أن هــذا القــرار يُخالــف الدســتور 

الأردنــي والــذي يمنــع فــي مادتــه الأولــى التنــازل عــن أي جــزء مــن المملكــة.
تم تعديل المادة 74، فقرة 2 من الدستور والتي أصبحت تلزم الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل.  	19

لا يوجد في الأردن حياة حزبية أو قوانين انتخاب تسمح للوصول الى مثل هذه النظريات الديمقراطية في الحكم. 	20

	محمد كامل ليلة، النظم السياسية: الدولة والحكومة )بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1969(.  21

تعديل المادة 94 من الدستور. 	22
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فــي أي وقــت لغايــة إقــرار أي قانــون، كمــا يســتطيع أعضــاء المجلــس مــن خــال عريضــة موقعــة مــن الأغلبيــة المطلقــة 
أن يطلبوا عقد دورة استثنائية يدعو إليها الملك في هذه الحالة.23 وإذا أخذنا بعين الاعتبار التعديل الذي جرى على 
المــادة 74 مــن الدســتور والــذي أشــرت إليــه ســابقاً أصبــح لا يمكــن للحكومــة إصــدار قوانيــن مؤقتــة إلا فــي فتــرة ســقفها 

أصبــح 4 أشــهر علــى اعتبــار أنــه لا يجــوز أن يغيــب مجلــس النــواب فــي حالــة الحــل أكثــر مــن تلــك المــدة.

أمــا بخصــوص الشــروط الواجــب توافرهــا لمنــح الحكومــة صلاحيــة إصــدار قوانيــن مؤقتــة إذا كان مجلــس النــواب مُنحــاً، فقــد 
جــرى عليهــا تعديــل اشــترط أن تكــون هــذه القوانيــن متعلقــة حصــراً فــي حــالات الكــوارث العامــة وحالــة الحــرب والطــوارئ والحاجــة 
إلــى نفقــات ضروريــة ومســتعجلة لا تتحمــل التأخيــر، وذلــك بعــد أن كانــت قبــل التعديــل تنــص علــى أن تلــك القوانيــن المؤقتــة 
يجــب أن تكــون “لغايــات تســتوجب اتخــاذ تدابيــر ضروريــة لا تحتمــل التأخيــر أو تســتدعي صــرف نفقــات مســتعجلة غيــر قابلــة 
للتأجيــل”. وقــد أبقــى هــذا التعديــل علــى حالــة مــن الغمــوض فــي العبــارات قــد تســتخدمها الحكومــات بتفســيرات مطاطــة مثــل 

“الحاجــة الــى نفقــات ضروريــة ومســتعجلة لا تحتمــل التأخيــر”.

بــكل الأحــوال فــإن هــذه النصــوص التــي تعطــي الحكومــة صلاحيــة إصــدار قوانيــن مؤقتــة مــن وجهــة نظريــة تقــوم علــى افتــراض 
خاطــئ فــي الأردن ناجــم عــن ممارســات الســلطة التنفيذيــة تاريخيــاً بحــل معظــم مجالــس النــواب قبــل انتهــاء مدتهــا. بينمــا الأصــل 
أن مجلــس النــواب باعتبــاره يمثــل الركــن الأول لنظــام الحكــم يجــب أن لا يغيــب، وإن حــل المجلــس هــو اســتثناء عــن القاعــدة 
الأساســية والمنصــوص عليهــا فــي المــادة 68/2 مــن الدســتور والتــي توجــب إجــراء الانتخــاب العــام خــال مــدة الأربــع شــهور 
التــي تســبق انتهــاء مــدة المجلــس القائــم. فــإذا لــم يكــن الانتخــاب قــد تــم عنــد انتهــاء مــدة المجلــس أو تأخــر لســبب مــن الأســباب 
يبقــى المجلــس القديــم قائمــاً حتــى انتخــاب المجلــس الجديــد24، حيــث أن هــذا النــص مــن صلــب مرتكــزات النظــام البرلمانــي الــذي 

يمنــع غيــاب أي مــن الســلطات المكونــة لــه وعلــى رأســها المجلــس النيابــي.

وأمــا مــا تدّعيــه الحكومــات بعــدم عدالــة أن يُنافــس النــواب وهــم فــي مواقعهــم باقــي المرشــحين هــو قــول يقــوم علــى أســاس يعتبــر 
مجلــس النــواب هــو مجلــس خدمــات وبالتالــي تكــون قــدرة المرشــح النائــب أكثــر فــي خدمــة ناخبيــه وهــذا قــول يتناقــض أســاس 
النظــام البرلمانــي الــذي يقــوم علــى أن مجلــس النــواب لــه وظيفــة تشــريعية وسياســية وماليــة وليــس مجلــس خدمــات محليــة وأن 

النائــب لا يمثــل دائرتــه وحدهــا، وإنمــا يمثــل الأمــة كلهــا وهــذه هــي القاعــدة فــي التنظيــم الدســتوري للــدول الديمقراطيــة.25

وللدلالــة علــى أن حــل مجلــس النــواب هــو اســتثناء مــن القاعــدة الأساســية بعــدم جــواز غيــاب المجلــس يكفــي أن نســتعرض مــا 
جــاء فــي المــادة 74 مــن الدســتور والتــي أوجبــت أن يكــون قــرار حــل مجلــس النــواب مســبباً حيــث جــاء النــص: “إذا حُــل مجلــس 
النــواب لســبب مــا فــا يجــوز حــل المجلــس الــذي يليــه للســبب نفســه”. وهــذا الإلــزام الدســتوري تــم خرقــه فــي معظــم، إن لــم يكــن 

فــي جميــع، قــرارات حــل مجالــس النــواب، حيــث أن جميــع قــرارات حــل مجالــس النــواب فــي الأردن صــدرت دون تســبيب.26

الفقرات 1 و 2 من المادة 82 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(. 	23

المادة 68 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(. 	24

ليلة، النظم السياسية: الدولة والحكومة، ص 844-842. 	25

قراري حل مجلس النواب عامي 2016 و2020. 	26
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ومــن التعديــات الأخــرى فــي مجــال صلاحيــة الحكومــة بإصــدار القوانيــن المؤقتــة27 وضــع قيــد زمنــي علــى مجلــس الأمــة لإقــرار 

القوانين المؤقتة التي تعرضها الحكومة، وذلك بسقف زمني خلال دورتين عاديتين متتاليتين تحت طائلة بطلان تلك القوانين.

وعلــى الرغــم مــن التعديــات الإيجابيــة الســابقة، إلا أن المشــرع الدســتوري قــد أبقــى علــى مظهــر أساســي مــن مظاهــر هيمنــة 

الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية فــي مــا يتعلــق بالقوانيــن المؤقتــة، وذلــك عندمــا علّــق مصيــر القانــون المؤقــت الــذي 

يرفضــه مجلــس الأمــة، أو الــذي لــم يتــم إقــراره ضمــن الســقف الزمنــي المحــدد بيــد مجلــس الــوزراء والملــك. فقــد أبقــى الدســتور 

بعــد التعديــل علــى حكــم النــص الســابق الــذي كان يشــترط لإعــان بطــان القانــون المؤقــت الــذي يرفضــه مجلــس الأمــة أن يقــوم 

مجلــس الــوزراء بإعــان بطــان ذلــك القانــون المؤقــت، وأن يوافــق الملــك علــى ذلــك البطــان، بــدلًا مــن أن يتقــرر بطلانــه مــن 

تاريــخ رفضــه مــن مجلــس الأمــة وذلــك حتــى لا يتعسّــف مجلــس الــوزراء بذلــك مــن خــال عــدم إعــان البطــان أو التأخــر فيــه.

المحور الثاني: التعديلات المتعلقة بصلاحيات السلطة القضائية

	1 ردت التعديــات الدســتورية صلاحيــة محاكمــة الــوزراء الــى القضــاء النظامــي.28 حيــث كان الدســتور الأردنــي قبــل .

التعديــل قــد أوجــد محكمــة خاصــة لمحاكمــة الــوزراء عــن الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء تأديتهــم وظائفهــم الوزاريــة هــي 

المجلــس العالــي. وبالرغــم مــن أن الدســتور قــد نــص علــى أن يضــم المجلــس العالــي فــي عضويتــه خمســة مــن قضــاة 

محكمــة التمييــز بترتيــب الأقدميــة، إلا أن رئاســة المجلــس العالــي معقــودة لرئيــس مجلــس الأعيــان ويضــم فــي عضويتــه 

ثلاثــة منهــم.29 كمــا جــرى تعديــل آخــر أُلغيــت بموجبــه صفــة مجلــس النــواب كنيابــة عامــة أمــام المجلــس العالــي فــي 

القضايــا التــي يحاكــم فيهــا الــوزراء أمامــه؛ وأصبــح بــدلًا مــن ذلــك لمجلــس النــواب الحــق فــي إحالــة الــوزراء الــى النيابــة 

العامة من خلال تصويت بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حالة توجيه النيابة العامة اتهام لوزير أحاله مجلس النواب 
إليهــا، فإنــه يجــب وقفــه عــن العمــل، وإذا قــرر الوزيــر المُحــال الاســتقالة، فــإن إجــراءات محاكمتــه تظــل قائمــة وســارية.30

	2 جــرى الغــاء حــق مجلــس النــواب فــي الفصــل فــي صحــة نيابــة أعضائــه، بحيــث كان يتــم تقديــم أي طعــن يتعلــق .
بصحــة نيابــة أي نائــب منتخــب إلــى مجلــس النــواب، ولا يتــم إبطــال صحــة النيابــة إلا بقــرار يصــدر بأكثريــة ثلثــي 
أعضاء مجلس النواب، بحيث جرى سحب هذا الاختصاص من المجلس وإعطائه إلى القضاء النظامي. وأصبحت 
محكمــة الاســتئناف التابعــة لهــا الدائــرة الانتخابيــة للنائــب المطعــون بصحــة نيابتــه هــي صاحبــة الاختصــاص وتكــون 

قراراتهــا نهائيــة وغيــر قابلــة للطعــن.31

المادة 94 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(. 	27

المادة 55 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(. 	28

الدســتور الأردنــي وقبــل تعديلــه فــي عــام 1958، كان يُعطــي رئاســة المجلــس العالــي إلــى رئيــس أعلــى محكمــة نظاميــة فــي الأردن. ومــن الجديــر  	29

بالذكــر أيضــاً أن المجلــس العالــي وبموجــب المــادة 122 مــن الدســتور يتولــى تفســير أحــكام الدســتور بنــاء علــى طلــب مــن مجلــس الــوزراء أو مجلــس 
النــواب أو مجلــس الأعيــان.

المادة 56 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(. 	30

المادة 71 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(. 	31
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	3 مــن أخطــر التعديــات التــي تــم تســويقها - خلافــاً للواقــع - علــى أنهــا انتصــار لحقــوق الأردنييــن وحرياتهــم التعديــل .

الــذي جــاء فــي بــاب الســلطة القضائيــة فــي الدســتور. حيــث جــرى تعديــل المــادة 101 مــن الدســتور بالنــص علــى عــدم 

جــواز محاكمــة أي شــخص مدنــي فــي قضيــة جزائيــة لا يكــون جميــع قضاتهــا مدنييــن، ويُســتثنى مــن ذلــك جرائــم الخيانــة 

والتجســس والإرهــاب وجرائــم المخــدرات وتزييــف العملــة.

على الرغم من أن مثل هذا التعديل قد يُفهَم منه أنه ضمانة لحقوق الأردنيين وحرياتهم على اعتبار أن القاعدة العامة هي أن 

تتــم محاكمــة الأشــخاص أمــام القضــاء المدنــي، إلا أنــه ومــن ناحيــة فعليــة فقــد جــرى بموجــب هــذا النــص دســترة محكمــة أمــن الدولــة 

والتي هي محكمة عسكرية لا تتوفر لديها ضمانات المحاكمة العادلة، حتى لو تشكلت من قضاة مدنيين للأسباب التالية:

ينــص قانــون محكمــة أمــن الدولــة32 علــى حــق رئيــس الــوزراء بتشــكيل هــذه المحكمــة مــن هيئــة أو أكثــر مــن قضــاة -	

مدنييــن أو عســكريين ويعيَّــن القضــاة العســكريون بقــرار مــن رئيــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب رئيــس هيئــة الأركان 
المشــتركة ويســمي المجلــس القضائــي33 القضــاة المدنييــن.34

النيابــة العامــة لــدى محكمــة أمــن الدولــة هــي نيابــة عســكرية فــي جميــع الأحــوال حتــى فــي حالــة محاكمــة المدنييــن، -	

حيــث ينــص قانــون المحكمــة علــى قيــام قائــد الجيــش بتعييــن مديــر القضــاء العســكري أو أحــد مســاعديه مــن الحقوقييــن 
العســكريين نائبــاً عامــاً فــي المحكمــة.35

تــم منــح المحكمــة بموجــب قانونهــا36 اختصاصــات واســعة تتجــاوز جرائــم الخيانــة والتجســس والإرهــاب والمخــدرات -	

وتزييــف العملــة منهــا الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي، وكذلــك الجرائــم الواقعــة علــى الســامة العامــة والجرائــم 

الواقعــة خلافــاً لأحــكام قانــون حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة.

قانــون منــع الإرهــاب37 الــذي أحــال الدســتور النظــر فــي الجرائــم المرتبطــة بــه إلــى محكمــة أمــن الدولــة قــد جــاء بنصــوص -	

فضفاضة أدت بالنتيجة إلى محاكمة العشــرات من المحتجين والمطالبين بالإصلاح السياســي والاقتصادي أمام تلك 
المحكمة العسكرية.38

قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته. 	32

عنــد حصــول التعديــل علــى المــادة 101 مــن الدســتور كان قانــون محكمــة أمــن الدولــة يعطــي لرئيــس الــوزراء بتنســيب مــن وزيــر العــدل تعييــن القضــاة  	33

المدنييــن قبــل تعديــل القانــون فــي مرحلــة لاحقــة.
المادة 2 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته. 	34

المادة 7، فقرة 1 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته. 	35

المادة 3 من ذات القانون السابق.  	36

قانــون منــع الإرهــاب رقــم 55 لســنة 2006 وتعديلاتــه وقــد جــاءت صياغتــه فضفاضــة فــي تعريــف العمــل الارهابــي بحيــث تــم وضــع أفعــال ليســت  	37

معرّفــة فــي قانــون العقوبــات أو تحتمــل تفســيرات متعــددة مثــل إحــداث فتنــة والإخــال فــي النظــام العــام أو إلحــاق الضــرر فــي البيئــة.
تــم محاكمــة العديــد مــن الأفــراد والحزبييــن بموجــب قانــون منــع الإرهــاب أمــام محكمــة أمــن الدولــة بتهــم فضفاضــة مثــل تعكيــر صفــو العلاقــات مــع  	38

ــة أجنبيــة وذلــك بســبب منشــورات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تُعبــر عــن آراء أصحابهــا حــول سياســات بعــض الــدول الاخــرى. دول
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منح قانون المحكمة رجال الضابطة العدلية )وهم أفراد الامن العام أو المخابرات العامة( صلاحيات واســعة تتجاوز -	

مــا هــو معمــول بــه فــي الدعــاوى الجزائيــة المنظــورة مــن القضــاء النظامــي وفقــاً لقانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة؛39 

حيــث جــرى منــح الضابطــة العدليــة )رجــال الأمــن والمخابــرات( صلاحيــة الاحتفــاظ بالمشــتكى عليــه مــدة لا تتجــاوز 7 

أيــام40 بــدلًا مــن 24 ســاعة فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة.

ولا يُعــد رجــال الضابطــة العدليــة مــن الموظفيــن ذوي الصفــة القضائيــة المخوليــن باحتجــاز الأفــراد كمــا أن المــادة 9 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياســية تشــترط تقديم المشــتكى عليه ســريعاً إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين 

المخوليــن قانونــاً مباشــرة وظائــف قضائيــة مثــل النيابــة العامــة والتــي تُعتبــر فــي الأردن جــزءاً مــن الجهــاز القضائــي.

منــح قانــون المحكمــة النيابــة العامــة العســكرية أيضــاً صلاحيــات توقيــف المشــتكى عليهــم فــي الجنــح مــدة لا تتجــاوز -	

15 يومــاً قابلــة للتجديــد لمــدة شــهرين علــى الأكثــر بــدلًا مــن 7 أيــام وتُجــدد لمــدة لا تتجــاوز شــهراً حســب قانــون أصــول 

المحاكمــات الجزائيــة.41 وفــي هــذا تناقــض مــع المبــدأ الدســتوري والحقوقــي بــأن كل متهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه.

المحور الثالث: �التعديلات المتعلقة بالولاية العامة للحكومة وسلطة مجلس النواب في الرقابة من خلال 
آلية حجب الثقة

	1 كان الدستور الأردني قبل التعديل ينص على تولي مجلس الوزراء صلاحية إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية .

فــي الدولــة باســتثناء مــا قــد عُهــد أو يُعهــد بــه مــن تلــك الشــؤون بموجــب الدســتور أو أي تشــريع آخــر إلــى أي شــخص 

أو هيئــة أخــرى.42 فجــاء التعديــل لحــذف عبــارة )أو أي تشــريع آخــر( مــن النــص الدســتوري القديــم واســتبدالها بعبــارة )أو 

أي قانــون آخــر( بمــا يُفيــد بعــدم جــواز ســلب أي اختصــاص لمجلــس الــوزراء إلا بموجــب أحــكام الدســتور أو قانــون يتــم 

إقــراره مــن مجلــس الأمــة وليــس بموجــب أي تشــريع ممــا قــد يشــمل الأنظمــة أيضــاً والتــي يمكــن أن تصــدر عــن الحكومــة.

	2 تعديــل آليــة التصويــت علــى البيــان الــوزاري لغايــات حصــول الحكومــة علــى ثقــة مجلــس النــواب بحيــث كان الدســتور .

يشــترط صــدور قــرار مــن الأغلبيــة المطلقــة مــن النــواب بعــدم الثقــة بالــوزارة لغايــات الحجــب، أمــا بعــد التعديــل فقــد أصبــح 

على الحكومة الجديدة أن تحصل على ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضائه. وهذا هو الأصوب بحيث لا 
يتــم الاكتفــاء بحصولهــا علــى ثقــة أقــل مــن الأغلبيــة المطلقــة فــي حــال كان هنــاك نــوّاب ممتنعــون عــن التصويــت مثــاً.43

قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته. 	39

المادة 7/ب/1 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته. 	40

المادة 7/ب/2 من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959 وتعديلاته. 	41

المادة 45، فقرة 1 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(. 	42

تعديل المادة 53 من الدستور. 	43
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المحور الرابع: إنشاء سلطات دستورية جديدة بموجب التعديلات الدستورية للعام 2011

أ الهيئة المستقلة للانتخاب	.

قــد تــم إنشــاء هيئــة مســتقلة للانتخــاب تديــر الانتخابــات النيابيــة والبلديــة وأي انتخابــات عامــة وفقــاً لأحــكام القانــون 
كمــا تشــرف علــى أي انتخابــات أخــرى يقــرر مجلــس الــوزراء تكليفهــا بإدارتهــا أو الإشــراف عليهــا.44

جــرى تســويق مبــررات إنشــاء الهيئــة علــى اعتبــار أن إدخــال ســلطة مســتقلة محايــدة لإدارة الانتخابــات النيابيــة بــدلًا 
مــن الحكومــة وأجهزتهــا مــن شــأنه تحقيــق درجــة مقبولــة مــن النزاهــة والحياديــة لا ســيما وأن الانتخابــات النيابيــة فــي 
البــاد تاريخيــاً لــم تكــن ليغيــب عنهــا التدخــات ســواء مــن خــال قوانيــن الانتخــاب أو العبــث المباشــر بصناديــق 

الاقتــراع. إلا أن هــذا التعديــل مــن ناحيــة واقعيــة لــم يــؤدِ إلــى الغايــة المُعلنــة لــه للأســباب التاليــة:

عــدم توافــر ضمانــات الاســتقلالية وأهمهــا الاســتقلالية فــي طريقــة التعييــن،45 حيــث يتــم ترشــيح أعضــاء الهيئــة مــن قبــل -	
لجنــة يرأســها رئيــس الــوزراء وتضــم فــي عضويتهــا رئيــس مجلــس الأعيــان ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس المجلــس 
القضائــي وترفــع هــذه القائمــة الــى الملــك لإقرارهــا. وحيــث أن الملــك يُعيــن ثلاثــة مــن أعضــاء اللجنــة بمــا فيهــم رئيــس 
المجلــس القضائــي تكــون هــذه الهيئــة مــن ناحيــة واقعيــة مرتبطــة بالســلطة التنفيذيــة وهــي ذات الســلطة التــي كان يُعــزى 

لهــا ولإجهزتهــا الأمنيــة بعمليــات التزويــر والتدخــل فــي الانتخابــات.46

وبمــا أن الســبب الرئيســي المعلــن لإنشــاء هيئــة مســتقلة للإشــراف علــى الانتخابــات وإدارتهــا هــو تجنّــب التزويــر، فــإن -	
إنشــاء هــذه الهيئــة فــي الأردن يبــدو مفرغــاً مــن مضمونــه طالمــا لــم يتــم منــح هــذه الهيئــة صلاحيــات فعليــة علــى الأجهــزة 

الأمنيــة التــي تشــارك فــي حفــظ أمــن الانتخابــات.

فــي ظــل اســتمرار ســيطرة الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا علــى مفاصــل القــرارات فــي الدولــة يُصبــح مــن مجــرد اللجــوء الــى -	
هيئات تُسمى مستقلة من قبيل إعطاء نوعاً من الغطاء، حتى لا نقول الشرعية، للجهة التي تخرق القانون، ويعطيها 
واجهــة شــكلية زائفــة بهــدف خلــق وعــي وهمــي لــدى النــاس بالديمقراطيــة وحكــم القانــون. فمثــاً تقــوم دائــرة المخابــرات 
العامــة بإعطــاء نفســها صلاحيــات خــارج قانونهــا مثــل إصــدار “شــهادات حســن الســلوك” للمواطنيــن لتقديمهــا لغايــات 
معامــات تتعلــق بالدراســة والعمــل، وهــذه عمليــاً عبــارة عــن شــهادة حســن ســلوك سياســي.47 بإلاضافــة إلــى التدخــل فــي 

اضافة فقرة على المادة 67 من الدستور تضمنت إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب. 	44

تتشــكل الهيئــة مــن رئيــس وأربعــة مفوضيــن يتــم اختيارهــم مــن خــال قائمــة ترشــيحات تضعهــا لجنــة برئاســة رئيــس الــوزراء وعضويــة رئيــس مجلــس  	45

الأعيــان ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس المجلــس القضائــي حســب المــادة 6 مــن قانــون الهيئــة.
علــى ضــوء التعديــات اللاحقــة علــى الدســتور فــي الأعــوام 2016 و2022 أصبــح الملــك يعيــن هــؤلاء الأعضــاء بــإرادة منفــردة دون توقيــع رئيــس  	46

الحكومــة والوزيــر المختــص.
تقــول المخابــرات علــى موقعهــا الالكترونــي أن هــذه الشــهادة تصــدر بنــاء علــى طلــب مــن بعــض الســفارات والهيئــات العربيــة والأجنبيــة فــي الأردن  	47

لغايــات منــح تأشــيرات عمــل وإقامــة، وأنهــا، أي المخابــرات، لا تُجبــر أحــد علــى اســتصدارها. إلا أن حقيقــة الأمــر أن صلاحيــة إصــدار هــذه الشــهادة 
ــة السياســية، أي أن  ــي تقــرر أن الفــرد حســن الســيرة والســلوك مــن الناحي ــرات هــي الت ــأن المخاب ــي ب ــراد كونهــا تعن ــى الأف توفــر وســيلة للضغــط عل

المخابــرات تحتفــظ للمواطنيــن بســجل عدلــي سياســي.
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ســير الانتخابــات النيابيــة ابتــداءً مــن دعــم بعــض المرشــحين ومحاربــة البعــض الآخــر، ومــروراً بالعبــث بــإرادة الناخبيــن 
قبــل وأثنــاء عمليــات الاقتــراع، وانتهــاءً بالتأثيــر فــي أداء النــواب وتوجيههــم فــي القضايــا التــي تســعى فيهــا المخابــرات 
لمواقــف برلمانيــة معينــة خدمــة لتوجــه معيــن. هــذا بالإضافــة إلــى الموافقــات التــي تصدرهــا المخابــرات علــى التعيينــات 

فــي وظائــف حكوميــة وغيــر حكوميــة،48 بمــا فــي ذلــك تشــكيل الهيئــة المســتقلة للانتخــاب.

ب المحكمة الدستورية49	.

تــم اســتحداث محكمــة دســتورية لأول مــرة فــي الأردن، وذلــك بــدلًا مــن المجلــس العالــي الــذي كان يتولــى مهمــة تفســير أحــكام 
الدســتور قبــل التعديــات واعتُبِــرت هيئــة قضائيــة مســتقلة.50

وقــد حــدد الدســتور اختصــاص هــذه المحكمــة بالرقابــة علــى دســتورية القوانيــن والأنظمــة النافــذة،51 بالإضافــة إلــى تفســير 
نصــوص الدســتور إذا طُلــب إليهــا ذلــك بقــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء أو بقــرار يتخــذه أحــد مجلســي الأمــة بالأغلبيــة، أي لــم 
يُعــط الدســتور المحكمــة صلاحيــة تفســير مشــاريع القوانيــن والأنظمــة بحيــث لا يمكــن عــرض القانــون أو النظــام علــى المحكمــة 

إلا بعــد مــروره فــي جميــع مراحلــه التشــريعية.

وعلــى الرغــم مــن اعتبــار تشــكيل المحكمــة الدســتورية تحقيقــاً للمطالــب الشــعبية، وأنــه يشــكل اتجاهــاً إيجابيــاً فــي تعزيــز الرقابــة 
الدســتورية علــى القوانيــن، وتفســير أحــكام الدســتور، الا أن تحقيــق الغايــة مــن وجــود مثــل هــذه المحكمــة كان يتطلــب مــا يلــي:

توافــر شــرط الاســتقلالية وأهــم مظاهــر تلــك الاســتقلالية تكمــن فــي ســلطة التعييــن والعــزل وشــروط العضويــة، -	
حيــث نــص الدســتور علــى تعييــن كامــل أعضــاء المحكمــة بمــن فيهــم الرئيــس مــن قبــل الملــك. وكذلــك لــم ينص الدســتور 
علــى عــدم جــواز العــزل وإنمــا أحــال طريقــة انتهــاء العضويــة مــن المحكمــة إلــى القانــون52 والــذي حــدد تلــك الحــالات إمــا 
بانتهاء مدة الســتة ســنوات أو بالوفاة أو بالاســتقالة بعد قبولها من الملك أو بإرادة ملكية بإنهاء خدمة أي عضو بناءً 

علــى توصيــة ســتة أعضــاء آخريــن فــي حــالات محــددة حصــراً.53

سفيان عبيدات، الإصلاح الأمني في الأردن: من أين يبدأ؟ )بيروت: مبادرة الإصلاح العربي، 2009(. 	48

إن الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن هــي صلاحيــة موجــودة فــي الأصــل لــكل قــاض فــي الأردن قبــل إنشــاء المحكمــة الدســتورية، لكنهــا رقابــة مشــروعية  	49

تجيــز للقاضــي الامتنــاع عــن تطبيــق النــص القانونــي، وليســت رقابــة إلغــاء تبيــح إلغــاء النــص القانونــي. ومــن حــق أي قــاض فــي الأردن ينظــر فــي 
أيــة قضيــة أن يحكــم بعــدم دســتورية القانــون أو النــص المطلــوب أن يطبقــه علــى القضيــة المنظــورة أمامــه، وذلــك بامتناعــه عــن تطبيــق ذلــك القانــون 
أو النــص اســتناداً إلــى قاعــدة المشــروعية التــي تقضــي بــأن النــص الأدنــى يجــب ألا يخالــف النــص الأعلــى، والنــص الأعلــى هنــا هــو الدســتور الــذي 
يســمو علــى كل القوانيــن. وعليــه، فــإن رقابــة القضــاء علــى دســتورية القوانيــن موجــودة فــي الأردن قبــل هــذا التعديــل، إلا أن هــذا التعديــل قــد أنهــى 

رقابــة المحاكــم علــى دســتورية القوانيــن، وحـصَــَـرها فــي جهــة واحــدة، هــي المحكمــة الدســتورية. 
المــادة 58 مــن الدســتور تنــص علــى مــا يلــي: “تتألــف المحكمــة الدســتورية مــن تســعة أعضــاء علــى الأقــل مــن بينهــم الرئيــس، يقــوم الملــك بتعيينهــم  	50

لمــدة ســتة ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد. وقــد حــدد الدســتور شــروط هــذا التعييــن بــأن يكــون العضــو أردنيــاً لا يحمــل جنســية أخــرى وبلــغ الخمســين مــن 
العمــر، وأن يكــون ممــن خدمــوا كقضــاة فــي محكمــة التمييــز والعــدل العليــا، أو مــن أســاتذة القانــون فــي الجامعــات ومــن المحاميــن الذيــن أمضــوا مــدة 

لا تقــل عــن 15 عامــاً فــي العمــل ومــن المختصيــن الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط العضويــة فــي مجلــس الأعيــان”.
لم يمنح المشرع الدستوري المحكمة اختصاص النظر في مشاريع القوانين او الأنظمة أسوة بما فعل المشرع الدستوري المغربي. 	51

قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 وتعديلاته.  	52

المــادة 21 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية حــددت حــالات انتهــاء العضويــة بفقــدان شــروط العضويــة أو العجــز الصحــي أو فقــدان الأهليــة المدنيــة أو  	53

إذن مــن الهيئــة العامــة للمحكمــة بملاحقــة العضــو عــن شــكوى جزائيــة.
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حصــر التعديــل الجهــات التــي لهــا الحــق بالطعــن فــي دســتورية القوانيــن والأنظمــة فــي الجهــات التــي تصيــغ هذه القوانين -	
والأنظمــة وتوافــق عليهــا وهــي مجلــس الــوزراء ومجلســي الأعيــان والنــواب. بالإضافــة إلــى أطــراف أي دعــوى منظــورة 
أمام المحاكم، وذلك بإجراءات معقدة بحيث لا يكفي أن تقتنع المحكمة الناظرة في النزاع بجدية الدفع بعدم دستورية 
القانــون أو النظــام لتحيلــه مباشــرة إلــى المحكمــة الدســتورية، وإنمــا لا بــد مــن إحالتــه أولًا الــى محكمــة التمييــز التــي يجــب 
أن توافــق هــي الأخــرى علــى إحالــة هــذا الدفــع إلــى المحكمــة الدســتورية مــا لــم تكــن القضيــة منظــورة أمــام المحكمــة 

الاداريــة العليــا التــي لهــا حــق الاحالــة مُباشــرة.54

المحور الخامس: التعديلات المتعلقة بحقوق الأردنيين وحرياتهم

جــرت علــى الدســتور الأردنــي فــي العــام 2011 العديــد مــن التعديــات التــي اندرجــت تحــت بــاب حقــوق الأردنييــن وحرياتهــم، 
كانــت فــي معظمهــا شــكلية تعلقــت فــي مجملهــا بنصــوص إنشــائية فضفاضــة مثــل الحفــاظ علــى حقــوق النــشء وحمايــة القانــون 

للأمومــة والطفولــة والشــيخوخة وكفالــة الدولــة لحريــة البحــث العلمــي، الدفــاع عــن الوطــن، وأرضــه، ووحــدة شــعبه، والحفــاظ علــى 

الســلم الاجتماعــي واجــب مقــدس علــى كل أردنــي. وهــي فــي مجملهــا قيــم إنســانية عليــا، لا حاجــة للنــص عليهــا فــي الدســتور. 
وجــرى إضافــة فقــرة فــي التعديــل جــرّم بموجبــه النــص الاعتــداء علــى حقــوق وحريــات وحرمــة الحيــاة الخاصــة للأردنييــن.55

كمــا تــم إضافــة نــص يحظــر منــع الأردنــي مــن التنقــل، وهــي جميعهــا نصــوص إيجابيــة، ولكــن تبقــى المعضلــة فــي الفجــوة 

الدائمــة مــا بيــن النــص والتطبيــق. فمثــاً يوجــد نــص فــي الدســتور قائــم منــذ 1952 بمنــع إبعــاد الأردنــي عــن ديــاره ومــع ذلــك 
هــذا لــم يمنــع الحكومــة فــي العــام 1999 مــن ابعــاد مواطنيــن أردنييــن قســراً.56

وكذلــك جــرى تعديــل تــم بموجبــه إضافــة مــادة فــي الدســتور تضمنــت “أن القوانيــن الصــادرة بموجــب هــذا الدســتور لتنظيــم الحقــوق 

والحريــات لا يجــوز أن تؤثــر علــى جوهــر الحقــوق أو تمــس أساســياتها”.57 وعلــى الرغــم مــن ذلــك ووفقــاً للإجــراءات المعقــدة 

التــي اشــترطها المشــرع الدســتوري علــى آليــة الطعــن بدســتورية القوانيــن وفــي ضــوء عــدم توافــر الاســتقلالية الحقيقيــة للمحكمــة 

الدســتورية كمــا بينــت ســابقاً، يصبــح مــن الصعوبــة تطبيــق هــذا النــص مــن حيــث تقريــر مــدى مســاس العديــد مــن القوانيــن 

الناظمــة للحريــات بأســاس تلــك الحريــات.

تــم تعديــل هــذه الإجــراءات بموجــب تعديــات دســتور 2022 بحيــث أصبــح الدفــع يحــال مباشــرة مــن قبــل المحكمــة ناظــرة الدعــوى: مــادة 60/2 مــن  	54

الدســتور الأردنــي )1952، المعــدل 2022( بموجــب التعديــل المنشــور فــي العــدد 5770 تاريــخ 2022/01/31 مــن الجريــدة الرســمية؛ وقانــون رقــم 
)22( لســنة )2022( قانــون معــدل لقانــون المحكمــة الدســتورية.

المادة 7 من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(. 	55

قامــت حكومــة الرئيــس عبــد الــرؤوف الروابــدة بإبعــاد خالــد مشــعل رئيــس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس آنــذاك وبعــض قــادة الحركــة بوضعهــم قســراً  	56

علــى طائــرة قدمــت مــن دولــة قطــر لترحيلهــم علــى الرغــم مــن كونهــم يحملــون الجنســية الأردنيــة. باســل رفايعــة، “أزمــة سياســية بيــن الأردن وقطــر،” 
الجزيــرة، 16 حزيران/يونيــو 2001. 

المادة 128 )1( من الدستور الأردني )1952، المعدل 2011(. 	57

file:///Users/Maci2/Documents/Folders/Work/3-Dustour/AACL_Journal/Dustour-%20JCL-MENA%20Special%20Issue/Initials%20files/ 


318

	كانون الأول/ديسمبر 2023 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عــدد خاص
الدساتير العربية في أعقاب الثورات والتحولات في المنطقة

كمــا لــم تكــن المــرأة ممثلــة فــي اللجنــة الملكيــة لمراجعــة الدســتور، فــإن تلــك التعديــات أيضــاً لــم تعكــس أي تطــور فــي مــا يتعلــق 
بحقــوق المــرأة ومنــع التمييــز ضدهــا بنــص صريــح. تنــص المــادة 6 مــن الدســتور الأردنــي منــذ العــام 1952 فــي فقرتهــا الأولــى 
علــى كــون الأردنييــن أمــام القانــون ســواء لا تمييــز بينهــم فــي الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا فــي العــرق أو اللغــة أو الديــن. وعلــى 
الرغــم مــن أن كلمــة الأردنييــن تعنــي الرجــل والمــرأة، إلا أن هنــاك العديــد مــن التشــريعات التــي لا تــزال تُمايــز مــا بيــن الرجــل والمــرأة 
مثل القوانين التي تُعنى بالضمان الاجتماعي والتقاعد والأحوال الشــخصية والجنســية، مما حدا بالعديد من مؤسســات المجتمع 
المدني بالمطالبة بإضافة عبارة “وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس” للمادة 6 من الدستور. إلا أن هذا المطلب 
قــد واجــه معارضــة شــديدة مــن العديــد مــن الجهــات ســواء داخــل أو خــارج اللجنــة الملكيــة أو الحكومــة ومجلــس الأمــة تحــت ذريعــة 

التخــوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تعديــات علــى قانــون الأحــوال الشــخصية أو لكونــه يمــس بالتركيبــة الديموغرافيــة فــي الأردن.58

القسم الثاني: التعديلات الدستورية التي جرت على ثلاث مراحل – 2014، 2016 و2022
لقد قمت بإدراج هذه التعديلات الدســتورية في قســم واحد على الرغم من أنها تمت على مدى ثمان ســنوات لكونها في معظمها 
كان لها هدف واحد؛ تركيز الصلاحيات بشكل كامل بيد الملك منفرداً على حساب باقي السلطات ولا سيما السلطتين التنفيذية 
والتشــريعية. وتجــدر الإشــارة أنــه وحتــى قبــل تلــك التعديــات، كان الملــك - خلافــاً لجوهــر الدســتور- يقــوم بتعييــن الحكومــات 
وإقالتها وإجراء الانتخابات وتأجيلها وحل مجالس النواب من دون إبداء أســباب لذلك، بل والتعيينات للوظائف العليا في الدولة 
مثــل مديــر المخابــرات وقائــد الجيــش ومديــر الأمــن العــام ورئيــس وأعضــاء مجلــس الأعيــان إلــى مــا هنالــك مــن مناصــب حساســة 
فــي الدولــة، كل هــذا كان يتــم بإرادتــه المنفــردة، وينحصــر دور كبــار الموظفيــن برتــب رؤســاء حكومــات ووزراء بالتوقيــع بــا دور 
حقيقــي فــي اتخــاذ القــرار. إلا أن الشــكل الدســتوري علــى الأقــل بضــرورة توقيــع رئيــس الــوزراء والــوزراء المختصيــن كان ضروريــاً 
للحفاظ على نظام الحكم بصورته الشــكلية كما يشــكل تطبيقاً لقاعدة تلازم الســلطة والمســؤولية، فلا يجوز لأي نظام في العالم 

أن يعفــي مــن منحــه الدســتور صلاحيــة الانفــراد فــي اتخــاذ القــرار مــن مســؤولية أعمالــه وقراراتــه.59

ولكــن مــا أنتجتــه التعديــات الدســتورية هــو منــح غطــاء دســتوري لتلــك الصلاحيــات بحيــث نجــم عنهــا نــزع صلاحيــات الحكومــة 
بشــكل كبيــر لصالــح الملــك الــذي أصبــح يمــارس الســلطة منفــرداً وأصبحنــا أمــام نظــام دســتوري هجيــن. فلــم يعــد النظــام 
الدســتوري فــي الأردن نظامــاً برلمانيــاً لأن هــذا النظــام يقــوم علــى الفصــل بيــن المُلــك والســلطة، المُلــك مصــدره التــوارث والســلطة 
مصدرهــا الشــعب. ولأن الشــعب فــي هــذا النظــام مصــدر الســلطة، ويمارســها مــن خــال مجلــس نيابــي يجسّــد إرادتــه فــي التشــريع 
والرقابــة، ويعطــي الثقــة لحكومــة تمــارس ســلطة التنفيــذ كصاحبــة ولايــة عامــة، ليــس للملــك ســلطة ينفــرد بممارســتها دســتورياً فــي 

النظــام البرلمانــي، ســوى وقــف تعديــل الدســتور.60

هنــاك مخــاوف لــدى هــذه الجهــات مــن أن النــص فــي الدســتور علــى المســاواة بيــن المــرأة والرجــل ســوف يســمح لهــا بمنــح الجنســية لأبناءهــا ممــا ســوف  	58

يزيــد نســبة الأردنييــن مــن أصــل فلســطيني فــي البــاد وكذلــك ســوف يــؤدي الــى المطالبــة بتعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية.
المادة 30 من الدستور تنص أن الملك رأس الدولة ومصون من كل تبعة ومسؤولية. 	59

	الحموري، المتطلبات الدستورية والقانونية لإصلاح سياسي حقيقي. 60
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لذلك جاءت الحصانة التي تعفي الملك من كل تبعة ومســؤولية، وحماية تلك الحصانة بتجريم إطالة اللســان على الملك، إذ ما 

.the king can do no wrong61 دام الملك لا يمارس سلطة، فلا يقع منه خطأ يستوجب مسؤولية، وذلك على أساس قاعدة

كل هــذه المبــادئ للنظــام البرلمانــي تــم انتهاكهــا مــن خــال هــذه التعديــات الدســتورية، كمــا أدت إلــى تقويــض نظــام الحكــم 

القائــم علــى أســاس النظــام النيابــي الملكــي الوراثــي وتحويلــه إلــى نظــام هجيــن غيــر مســبوق فــي الأنظمــة الدســتورية هــو مــن 

ناحيــة فعليــة عــودة إلــى ملكيــة مطلقــة.

لقد هدفت جميع هذه التعديلات الدستورية الأخيرة الى تركيز جميع السلطات الفعلية في الدولة بيد الملك، كما أوضّح أدناه.

أولاً: التوسع في صلاحيات الملك في التعديلات الدستورية عامي 2014 و2016

لقــد انصبــت التعديــات الدســتورية بشــكل أساســي علــى تعديــل المــادة 40 مــن الدســتور والتــي كانــت تنظــم كيفيــة ممارســة الملــك 

لصلاحياتــه، حيــث كانــت قبــل العبــث بهــا تنــص علــى أن الملــك يمــارس صلاحياتــه بــإرادة ملكيــة وتكــون هــذه الإرادة موقعــة 

مــن رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المختصيــن ويبــدي الملــك موافقتــه بتثبيــت توقيعــه فــوق التواقيــع المذكــورة.

وهــذا يعنــي أنــه وحتــى لــو أصــدر الملــك أمــراً لرئيــس وزرائــه أو وزيــر وقامــوا بتنفيــذه، ثــم تبيــن أنــه خطــأ، فــإن الملــك يظــل 

معفــىً مــن المســؤولية، لأن الرئيــس يصبــح هــو المســؤول، وكان بمقــدوره أن يتجنــب هــذه المســؤولية عــن طريــق ممارســة حقــه 

فــي عــدم تنفيــذ الأمــر.

وقــد جــرى فــي العــام 2014 تعديــل علــى المــادة 40 مــن الدســتور حيــث تــم إضافــة فقــرة تنــص علــى أن الملــك يمــارس 

صلاحياتــه بــإرادة ملكيــة دون توقيــع رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المختصيــن عنــد تعييــن رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة 

)قائــد الجيــش( ومديــر المخابــرات العامــة. وفــي العــام 2016 تــم توســيع صلاحيــات الملــك المنفــردة بإضافــة فقــرة جديــدة للمــادة 

40 من الدســتور منحته صلاحية تعيين كل من رئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدســتورية ورئيس 

المجلــس القضائــي ومديــر الــدرك دون توقيــع رئيــس الــوزراء أو الــوزراء المختصيــن.

كمــا شــملت التعديــات مــدة رئاســة مجلــس النــواب بحيــث أصبحــت عاميــن بــدلًا مــن عــام، وجــرى تعديــل علــى المــادة 50 مــن 

الدســتور يمنــع اعتبــار الحكومــة مســتقيلة فــي حالــة وفــاة رئيســها، وهــذا التعديــل لا يوحــي إلا بتوجــه للتقليــل مــن اعتبــار وأهميــة 

شــخصية رئيــس الــوزراء الــذي مــن المفتــرض أن يكــون زعيــم الأغلبيــة إن كانــت الحكومــة حكومــة برلمانيــة فعــاً. فمــاذا لــو 

كانــت تلــك الحكومــة البرلمانيــة حكومــة ائتــاف، وكان نائــب الرئيــس فيهــا أو الوزيــر الأقــدم مــن حــزب الأقليــة المشــاركة فــي 

ائتــاف حكومــي أو غيــر حزبــي أبــداً، فهــل يجــوز أن يتــرأس الحكومــة البرلمانيــة وزيــر مــن الأقليــة النيابيــة أو وزيــر تكنوقراطــي 
فــي حــال مــوت رئيســها؟62

محمد الحموري، “وداعاً يا دستور 1952 يرحمك الله يا زينة الدساتير،” الأردن العربي، 25 نيسان/أبريل 2016. 	61

عبيدات، قراءة في التعديلات الدستورية الأردنية 2016. 	62
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كمــا جــرى العــودة عــن أحــد التعديــات التــي جــرت علــى الدســتور العــام 2011 الــذي منــع حملــة الجنســيات الأجنبيــة مــن تولــي 
الــوزارة وعضويــة مجلــس الأعيــان والترشــح للانتخابــات النيابيــة، وأعــاد الســماح لهــم بذلــك.63

ثانياً: استكمال الانقلاب على النظام البرلماني في التعديلات الدستورية لعام 2022

في منتصف العام 2021 شكل الملك عبد الله الثاني لجنة سمّاها لجنة تحديث المنظومة السياسية، وعهد برئاستها إلى رئيس 

الوزراء الأسبق سمير الرفاعي الذي أُقيل عام 2011 رضوخاً للحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح آنذاك. وحدد الملك مهام 

تلــك اللجنــة بمراجعــة قوانيــن الانتخــاب والأحــزاب السياســية والتعديــات الدســتورية المتصلــة حصــراً بتلــك القوانيــن. كمــا تضمنــت 

مهام اللجنة التي تشكلت من 92 عضواً وشاركت بها بعض أطياف المعارضة بما فيهم الإسلاميون تقديم التوصيات لتطوير 

التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور 

الشــباب والمــرأة فــي الحيــاة العامــة.64 وبالرغــم مــن أن عــدد النســاء كان يُعتبــر مرتفعــاً بالنســبة للجــان الملكيــة الســابقة )17 ســيدة 

مــن أصــل 92 عضــو( إلا أن التمثيــل كان فرديــاً، فغــاب عــن المشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي النســائية، خاصــة اتحــاد المــرأة 

الــذي يمتــد تاريخــه إلــى الأربعينــات مــن القــرن الماضــي. كمــا غــاب عــن التشــكيلة الاتحــاد النســائي الأردنــي العــام، وكذلــك اللجنــة 

الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة المشــكلة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء منــذ عــام 1992، وتعتبــر الآليــة الرســمية للمــرأة فــي الأردن، 

ممــا يعكــس عــدم جديــة التعامــل مــع مفهــوم المشــاركة والتمثيــل المؤسســي لمطالــب المــرأة ضمــن اللجنــة الملكيــة.

وترافــق تشــكيل اللجنــة مــع الترويــج لفكــرة أن تلــك القوانيــن ستشــجع الحيــاة الحزبيــة والنيابيــة بمــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى الوصــول 

إلــى الحكومــات البرلمانيــة التــي يُفتــرض أن تحكــم مــن خــال الأحــزاب أو التحالفــات داخــل مجلــس النــواب ويكــون لهــا الولايــة 

العامــة علــى شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة.

كل هــذه الخطابــات طبعــاً ناقضتهــا الممارســات الفعليــة للســلطة، بمــا فيهــا الإصــرار علــى تكليــف رئيــس ســبقت إقالتــه فــي ســياق 
مطالب الناس بالإصلاح السياســي والاقتصادي.65

بــكل الأحــوال، وحيــث أن هــذه الورقــة لا تتعلــق بمخرجــات تلــك اللجنــة إلا أننــي وجــدت مــن الضــروري التمهيــد للظــروف التــي 

واكبــت وجبــة التعديــات الدســتورية الأخيــرة فــي العــام 2022 والتــي جــاءت كنتيجــة لأعمــال اللجنــة وضمانــة الملــك لمخرجاتهــا.

لقــد ســعت الســلطة التنفيذيــة وأجهزتهــا إلــى إظهــار أن الطريقــة التــي صــدرت بهــا التعديــات الدســتورية عــام 2022 وكأنهــا 

مختلفة عن جميع التعديلات الدســتوررية التي ســبقتها، من حيث أنه قد جرى بحثها ودراســتها من قبل لجنة تحديث المنظومة 

المواد 42 و75 من الدستور بموجب تعديلات 2016.  	63

“الملــك يعهــد للرفاعــي برئاســة اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية”، الصفحــة الرســمية للديــوان الملكــي،” الصفحــة الرســمية للديــوان الملكــي  	64

ــو 2021. الهاشــمي، 21 حزيران/يوني
“ملك الأردن يقيل حكومة الرفاعي،” الجزيرة، 1 شباط/فبراير 2011. 	65
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السياسية والتي ضمت العديد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك بعض أحزاب المُعارضة؛ مما يوحي بأن تلك 

التعديــات قــد تمــت مــن خــال مشــاركة شــعبية معقولــة. إلا أن هــذه الروايــة لا تصمــد أمــام حقيقــة أن جميــع التعديــات المُقترحــة 

مــن تلــك اللجنــة قــد انحصــرت فــي الإقتراحــات المتعلقــة بمــا طــرأ علــى قوانيــن الانتخــاب والأحــزاب مــن تعديــات، وكذلــك فــي مــا 

يتعلق بتعزيز مُشــاركة المرأة والشــباب بنصوص فضفاضة لا ينتج عنها أحكام. كما أن تشــكيلة اللجنة وإن بدت تعددية إلا أن 

أغلبيــة أعضاءهــا كانــوا مــن الفئــات التــي تتوافــق مصالحهــا ومصالــح الســلطة التنفيذيــة، وهــو مــا انعكــس لاحقــاً علــى تعيــن بعــض 

أعضــاء اللجنــة الملكيــة وزراء وأعضــاء فــي مجلــس الأعيــان. وبــكل الأحــوال وحيــث أن توصيــات اللجنــة الملكيــة قــد تــم إقرارهــا مــن 

قبــل الحكومــة، وجــرى إحالتهــا كحزمــة واحــدة مــع التعديــات الدســتورية المُقترحــة مــن الحكومــة الــى مجلــس الأمــة، فإننــي ســوف 

أســتعرض أهمهــا فــي فصــلٍ واحــد باعتبارهــا صــدرت مــن ناحيــة دســتورية عــن جهــة واحــدة هــي الحكومــة.

فــي الوقــت الــذي تبنّــت بــه الحكومــة جميــع توصيــات اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية، إلا أنهــا أضافــت مجموعــة 

مــن التعديــات الدســتورية دون إجــراء أيــة حــوارات مجتمعيــة حقيقيــة أو حتــى شــكلية تســبق إحالــة تلــك التعديــات إلــى مجلــس 

الأمــة. وقــد جــاء فــي الأســباب الموجبــة لمجمــل التعديــات الدســتورية المُقترحــة )ســواء توصيــات لجنــة تحديــث المنظومــة 

السياســية أو تعديــات الحكومــة ذاتهــا(:

“ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون، وتكريــس مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، وتعزيــز اســتقلالية العمــل البرلمانــي بمــا يضمــن 

فعالية الكتل البرامجية، ويكفل الدور الدســتوري والرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشــريعي وتعزيزه 

والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع. كما تهدف التعديلات 

إلــى تطويــر آليــات العمــل النيابــي لمواكبــة التطــورات السياســية والقانونيــة التــي شــهدها النظــام الدســتوري منــذ صــدور 

الدســتور عــام 1952 بمــا يعــزز منظومــة العمــل الحزبــي والحيــاة السياســية بشــكل عــام، ولمنــح أعضــاء مجلــس 

النــواب الحــق فــي اختيــار رئيــس المجلــس وتقييــم أدائــه ســنوياً ومنــح ثلثــي أعضــاء المجلــس حــق إقالــة رئيســه، فضــاً 

عــن تحصيــن الأحــزاب السياســية وحمايتهــا مــن أي تأثيــرات سياســية وإناطــة صلاحيــة الإشــراف علــى تأسيســها 

ومتابعــة شــؤونها بالهيئــة المســتقلة كونهــا جهــة محايــدة ومســتقلة عــن الحكومــة بمــا يعــزز مبــادئ العدالــة والمســاواة 

وتكافــؤ الفــرص والنــأي عــن أي تأثيــرات حكوميــة، وتوحيــد الاجتهــاد القضائــي الصــادر فــي الطعــون المقدمــة فــي 

صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب، وتكريــس مبــدأ الشــفافية وتكافــؤ الفــرص بيــن المترشــحين للانتخابــات النيابيــة، 

وتكريــس قاعــدة عــدم تضــارب المصالــح وتشــديد القيــود علــى التصرفــات والأعمــال التــي يحظــر علــى أعضــاء 

مجلســي الأعيــان والنــواب القيــام بهــا أثنــاء عضويتهــم. وينشــأ مجلــس الأمــن الوطنــي والسياســة الخارجيــة ليتولــى 
جميــع القضايــا المتعلقــة بالدفــاع عــن المملكــة والأمــن الوطنــي والسياســة الخارجيــة”.66

.https://bit.ly/3UdRBZU :الأسباب الموجبة التي قدمتها الحكومة لتبرير التعديلات الدستورية 	66

https://bit.ly/3UdRBZU
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وقــد شــكلت هــذه التعديــات كمــا تعديــات الأعــوام 2014 و2016 عمليــة ممنهجــة، الغايــة منهــا هــدم أركان النظــام النيابــي 

واســتكمال تركيــز كافــة الســلطات التنفيذيــة بيــد الملــك بــدون أي دور ولــو حتــى شــكلي للحكومــة وبشــكل أدى إلــى إفــراغ المــادة 

40 مــن الدســتور مــن معناهــا. تلــك المــادة التــي تعتبــر مــن مرتكــزات مفهــوم الملكيــة الدســتورية والتــي كانــت تنــص بــأن الملــك 

لا يمــارس صلاحياتــه إلا بتوقيعــه لمرســوم مقــرون بتوقيــع رئيــس الــوزراء أو الــوزراء المختصيــن بالشــأن الــذي يصــدر فيــه ذلــك 

المرســوم بمعنــى أن جميــع القــرارات التــي يصــدر بهــا إرادة ملكيــة هــي مــن ناحيــة فعليــة قــرارات صــادرة عــن مجلــس الــوزراء وأن 
توقيــع الملــك عليهــا هــو توقيــع رمــزي، حيــث أن خلــو هــذه القــرارات مــن التواقيــع الوزاريــة يجعلهــا باطلــة وغيــر ســارية المفعــول.67

سوف أتناول هنا أهم تعديلات الدستور عام 2022 متضمنة ما يلي:

	1 تم تعديل الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور بإضافة نصوص جديدة تعطي الملك صلاحية تعيين كل من قاضي .

القضاة ورئيس المجلس القضائي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما، وتعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير 

البــاط الملكــي الهاشــمي ومستشــاري الملــك وقبــول اســتقالاتهم وإنهــاء خدماتهــم دون الحاجــة إلــى أن تقتــرن هــذه الارادة 
الملكيــة بتوقيــع رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المختصين.68

	2 منــح الهيئــة المســتقلة للانتخــاب صلاحيــة النظــر والبــت فــي طلبــات تأســيس الأحــزاب السياســية،69 وتعديــات شــكلية .
أخــرى لا تؤســس لأيــة حقــوق ولا ينتــج عنهــا أحــكام مثــل تعديــل عنــوان الفصــل الثانــي مــن الدســتور مــن “حقــوق 

الأردنييــن وواجباتهــم” إلــى عبــارة “حقــوق الأردنييــن والأردنيــات وواجباتهــم” دون أن ينعكــس علــى هــذا التعديــل أي 

حكــم موضوعــي. شــملت التعديــات كذلــك كفالــة الدولــة لتمكيــن المــرأة ودعمهــا للقيــام بــدور فاعــل فــي بنــاء المجتمــع 

بمــا يضمــن تكافــؤ الفــرص علــى أســاس العــدل والإنصــاف وحمايتهــا مــن جميــع أشــكال العنــف والتمييــز، وكفالــة الدولــة 

لتعزيــز قيــم المواطنــة والتســامح وســيادة القانــون، وتمكيــن الشــباب فــي المســاهمة فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ودعــم قدراتهــم ضمــن حــدود إمكانياتهــا.70

ســبق وأن صــدر قــرار عــن المجلــس العالــي رقــم 1 لســنة 1956 )قــرار بالإجمــاع( بتاريــخ 4 كانــون الثاني/ينايــر1956، والمنشــور علــى الصفحــة 1149  	67

مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 1255 بتاريــخ 1956/1/5، حيــث اجتمــع المجلــس العالــي مــن أجــل تفســير الفقــرة الثالثة مــن المــادة 34 من الدســتور وبيان 
مــا إذا كانــت هــذه المــادة تجيــز حــل مجلــس النــواب بــإرادة ملكيــة موقعــة مــن رئيــس الــوزراء وحــده أم لا بــد مــن أن يوقــع – مــع الملــك – الوزيــر أو الــوزراء 
المختصــون عــاوة علــى توقيــع رئيــس الــوزراء، وهــل أن الارادة الملكيــة الصــادرة بحــل مجلــس النــواب التــي لــم توقــع إلا مــن رئيــس الــوزراء مســتوفية 
الشــروط الدســتورية أم لا. وقــد أشــار القــرار إلــى نــص المــادة 34 مــن الدســتور التــي تتعلــق بصلاحيــة الملــك بحــل مجلــس النــواب، وإلــى المــادة 40 مــن 
الدســتور التــي تنــص علــى أن الملــك يمــارس صلاحياتــه بــإرادة ملكيــة وتكــون الارادة الملكيــة موقعــة مــن رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المختصيــن 
يبــدي الملــك موافقتــه بتثبيــت توقيعــه فــوق التواقيــع المذكــورة، وإلــى المــادة 30 التــي تنــص علــى أن الملــك هــو رأس الدولــة وأنــه مصــون مــن كل تبعــة 
ومســؤولية، وإلــى المــادة 51 التــي تشــير إلــى أن رئيــس الــوزراء والــوزراء مســؤولون أمــام مجلــس النــواب مســؤولية مشــتركة عــن السياســة العامــة للدولــة، 
وإلــى المــادة 49 التــي تنــص علــى أن أوامــر الملــك الشــفوية أو الخطيــة لا تخلــي الــوزراء مــن مســؤوليتهم، وخلــص القــرار إلــى أنــه وإن كانــت المــادة 34 قــد 
أناطــت حــق حــل مجلــس النــواب بالملــك إلا أن المــادة 40 قــد رســمت الطريقــة التــي يمــارس الملــك بواســطتها هــذا الحــق أو أيــاً مــن حقوقــه الأخــرى المتصلــة 
بالشــؤون العامــة وذلــك بــإرادة ملكيــة موقعــة مــن رئيــس الــوزراء والوزيــر أو الــوزراء المختصيــن، وأن هــذه القاعــدة مســتمدة مــن المبــدأ الأساســي الــذي يرفع 
المســؤولية عــن الملــك ويقصرهــا علــى الــوزراء، ومــا دام أن الــوزارة فــي قيامهــا بالســلطة التنفيذيــة هــي المســؤولة عــن السياســة العامــة فيجــب أن تشــترك في 

التوقيــع علــى الارادات التــي يمــارس فيهــا الملــك صلاحياتــه حتــى تتحمــل المســؤولية وفقــاً لقواعــد المســؤولية الوزاريــة المنصــوص عليهــا فــي الدســتور.
هذا التعديل لم يكن من التعديلات المقترحة من قبل لجنة تحديث المنظومة السياسية وإنما من قبل الحكومة. 	68

الفقرة 2/ب من المادة 67 من الدستور الأردني المعدل في 2022. 	69

الفقرات 2، 5، 6، و7 من المادة 6 من الدستور الأردني المعدل في 2022. 	70
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	3 تعديــل المــادة 52 مــن الدســتور والتــي كانــت تنــص علــى أن مــن حــق رئيــس الــوزراء أو الوزيــر الــذي يكــون عضــواً .

فــي أحــد مجلســي الأعيــان والنــواب التصويــت فــي مجلســه وحــق الــكلام فــي كلا المجلســين، كمــا كانــت تمنــع الوزيــر 

الــذي يتقاضــى راتــب الــوزارة أن يتقاضــى فــي ذات الوقــت مخصصــات العضويــة فــي أي مــن المجلســين. وأصبــح 

لرئيــس الــوزراء أو الوزيــر أو مــن ينــوب عنهمــا حــق الــكلام فــي مجلســي الأعيــان والنــواب ولهمــا حــق التقــدم علــى ســائر 

الأعضــاء فــي مخاطبــة المجلســين.

إن الهــدف مــن هــذا التعديــل هــو انســجام المــادة الدســتورية مــع التعديــل الــذي طــرأ علــى المــادة 76 مــن الدســتور 

والــذي منــع الجمــع ولأول مــرة مــا بيــن منصــب الــوزارة وعضويــة مجلــس الأعيــان أو النــواب.

وهــذا التعديــل يدخــل أيضــاً فــي إطــار مزيــد مــن هــدر مبــادئ النظــام البرلمانــي والــذي فــي الأســاس يقــوم علــى أن 

الحــزب أو ائتــاف الأحــزاب الــذي يحقــق الأغلبيــة فــي الانتخابــات النيابيــة يكلّــف رئيســه بتشــكيل الحكومــة مــن خــال 

صلاحيــة كاملــة فــي اختيــار الأعضــاء ســواء مــن خــال البرلمــان أو خارجــه.

	4 جــرى تعديــل علــى آليــة الطعــن لــدى المحكمــة الدســتورية71 بحيــث أصبحــت المحاكــم علــى إختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا .

والناظرة في دعوى جرى من خلالها الطعن بدســتورية قانون أو نظام يتعلق بتلك الدعوى، الحق بإحالته مباشــرة الى 

المحكمــة الدســتورية دون ضــرورة أن تتــم الإحالــة مــن خــال محكمــة التمييــز كمــا كان النــص الســابق.

	5 تعديــل المــادة 54 مــن الدســتور لمنــع تكليــف رئيــس الحكومــة التــي يحجــب عنهــا مجلــس النــواب الثقــة بتشــكيل الحكومــة .

التــي تليهــا. وأرى أن هــذا التعديــل مــن لــزوم مــا لا يلــزم حيــث أن الســلطة تبقــى لمجلــس النــواب فــي الموافقــة علــى 

تشــكيل أيــة حكومــة جديــدة ســواء بــذات الرئيــس أو بدونــه مــن خــال التقــدّم بالبيــان الــوزاري للحصــول علــى الثقــة لأي 

حكومــة لغايــات ممارســة أعمالهــا.

	6 جــرى تخفيــض ســن العضويــة فــي مجلــس النــواب مــن ثلاثيــن ســنة إلــى خمســة وعشــرون ســنة، وجــرى اســتحداث .

حكــم دســتوري يتيــح إضافــة شــروط للعضويــة فــي مجلــس النــواب بموجــب قانــون الانتخــاب لغايــات الســماح للأحــزاب 

بالمشــاركة فــي الانتخابــات النيابيــة عبــر قوائــم تقتصــر علــى الحزبييــن.72 كمــا عــادت مــدة رئاســة مجلــس النــواب إلــى 

ســنة واحــدة كمــا كانــت فــي دســتور 1952 بعــد أن كان قــد تــم تعديلــه إلــى ســنتين فــي العــام 73،2016 بالإضافــة إلــى 

إعطــاء ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب حــق إقالــة رئيــس المجلــس.74 وجــرى تعديــل باعتبــار اســتقالة النائــب ســارية مــن 
تاريــخ تقديمهــا دون اشــتراط قبولهــا مــن قبــل المجلــس أو رفضهــا.75

المادة 60 من الدستور الأردني المعدل في 2022. 	71

المادة 70 من الدستور الأردني المعدل في 2022. 	72

الفقرة 1 من المادة 69 من الدستور الأردني المعدل في 2022. 	73

الفقرة 3/ج من المادة 69 من الدستور الأردني المعدل في 2022. 	74

المادة 72 من الدستور الأردني المعدل في 2022. 	75
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	7 فــي ســياق الــدور الرقابــي لمجلســي الأعيــان والنــواب علــى موازنــة الحكومــة وأجهزتهــا، جــرى تعديــل المــادة 112)1( .

مــن الدســتور بحيــث أصبحــت الحكومــة ملزمــة بتقديــم مشــروع الموازنــة العامــة إلــى مجلــس الأمــة متضمنــاً موازنــات 

الوحــدات الحكوميــة بعــد أن كان النــص يوجــب تقديــم موازنــات الوحــدات الحكوميــة بمشــروع قانــون منفصــل. كمــا تــم 

تعديــل المــادة 119 مــن الدســتور بحيــث أصبــح علــى مجلســي الأعيــان والنــواب مناقشــة تقريــر ديــوان المحاســبة بســقف 
زمنــي لا يتجــاوز الــدورة التــي يُقــدّم فيهــا، أو الــدورة التــي تليهــا علــى الأكثــر.76

وتجــدر الإشــارة هنــا أن الــدور الرقابــي المالــي لمجلــس الأمــة لا يشــمل مــن ناحيــة فعليــة موازنــة وزارة الدفاع/القــوات 

المســلحة بمــا فيهــا موازنــة المخابــرات العامــة لكونهــا تــُدرج فــي الموازنــة العامــة كبنــود مغلقــة ولا يتــم مناقشــة أرقامهــا.77 

كمــا أن قانــون المخابــرات العامــة ينــص علــى أن يُطلــع مديــر المخابــرات العامــة رئيــس الــوزراء فقــط علــى موازنــة 

المصروفــات الســنوية المقــدّرة وعلــى التقريــر الســنوي لنتائــج فحــص الحســابات الماليــة الســنوية للمخابــرات، ويتــم 
وضــع موازنــة المخابــرات العامــة فــي موازنــة الدولــة كبنــد واحــد فقــط دون أي تفاصيــل.78

	8 جــرى بموجــب هــذه التعديــات تحصيــن القوانيــن الناظمــة للانتخــاب والأحــزاب السياســية والقضــاء والهيئــة المســتقلة .

وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية بحيث أصبحت الأغلبية المطلوبة لإقرار أو 

تعديــل هــذه القوانيــن هــي أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلســي الأعيــان والنــواب بــدلًا مــن أكثريــة أصــوات الأعضــاء الحاضريــن 

حســبما هــو مطبَّــق لكافــة قــرارات المجلســين بالنســبة للقوانيــن الأخــرى وفــي هــذا تقييــد لــدور أيــة أغلبيــة برلمانيــة قادمــة.

	9 أخطــر التعديــات علــى الدســتور عــام 2022 تمثــل فــي النــص علــى إنشــاء مجلــس للأمــن القومــي يتكــون مــن كل مــن .

رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع ووزيــر الخارجيــة ووزيــر الداخليــة وقائــد الجيــش ومديــر المخابــرات العامــة ومديــر الأمــن 

العــام وعضويــن يعينهمــا الملــك وفــق أحــكام الفقــرة 2 مــن المــادة 40 مــن الدســتور )أي دون توقيــع رئيــس الحكومــة 

والوزيــر المختــص(.79 وقــد تــم منــح هــذا المجلــس الســلطات المتعلقــة فــي الشــؤون العليــا المتعلقــة بالأمــن والدفــاع 

والسياســة الخارجيــة، ويجتمــع عنــد الضــرورة بطلــب مــن الملــك بحضــوره أو حضــور مــن يفوضــه، وتكــون قراراتــه واجبــة 
النفــاذ حــال مصادقــة الملــك عليهــا.80

إن هــذه الســلطة التــي تــم إنشــاؤها حوّلــت نظــام الحكــم فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية إلــى نظــام دســتوري هجيــن، وأنهــت مبــدأ أن 
الأمــة هــي مصــدر الســلطة لأنــه لــم يعــد هنــاك أيــة ســلطة للشــعب وتركــزت هــذه الســلطات جميعهــا بيــد الملــك للأســباب التاليــة:81

تنــص المــادة 119 مــن الدســتورعلى مــا يلــي: “يقــدم ديــوان المحاســبة تقريــراً عامــاً يتضمــن المخالفــات المرتكبــة والمســؤولية المترتبــة عليهــا وآراءه  	76

وملاحظاتــه وذلــك فــي بــدء كل دورة عاديــة وكلمــا طلــب أحــد المجلســين منــه ذلــك”.
لم يسبق لأي من مجالس النواب السابقة أن قام بتشكيل لجنة للأمن والاستخبارات كما يحصل في الدول الديمقراطية المتقدمة. 	77

المادة 10 من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964. 	78

المادة 122 من الدستور الأردني المعدل في 2022. 	79

التعديلات التي صدرت عن الحكومة كانت تنص على رئاسة الملك لهذا المجلس قبل تعديل مجلس النواب لها بحيث أصبح بصيغته الحالية. 	80

هذا التعديل لم يكن من ضمن توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية وإنما جرى إضافته من قبل الحكومة. 	81
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تــم منــح هــذا المجلــس الولايــة العامــة علــى شــؤون الدولــة الداخليــة والخارجيــة وذلــك مــن خــال منحــه الاختصاصــات -	

المتعلقة بالأمن والدفاع والسياســة الخارجية. وهذا المجلس الحاكم فعلياً يمثّل جهة غير منتخبة لا بطريقة مباشــرة ولا 

غير مباشرة من قبل الشعب وبالتالي تم هدم المبادئ الدستورية التي يستند إليها النظام البرلماني وأهمها أن الأمة هي 

مصــدر الســلطات وأن مجلــس النــواب هــو مــن يمــارس الســلطة باســم الشــعب مــن خــال انتخابــات عامــة تجسّــد إرادتــه.

لقــد ألــزم الدســتور الدولــة وجميــع الســلطات فيهــا بتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن هــذا المجلــس بمجــرد موافقــة الملــك عليهــا، -	
أي لــم يعــد البرلمــان ولا الحكومــة ولا القضــاء يملكــون أيــة ســلطة بمواجهــة قــرارات هــذا المجلــس.82

هــذا المجلــس غيــر المنتخــب وغيــر المجســد لإرادة الشــعب والــذي تــم منحــه الولايــة العامــة علــى جميــع شــؤون الدولــة لا -	

يخضــع للمســاءلة لأن الملــك هــو مــن يعيــن أكثريــة أعضائــه وهــم كل مــن مديــر الأمــن العــام ومديــر المخابــرات العامــة 

وقائــد الجيــش وعضويــن يختارهمــا بــإرادة ملكيــة دون توقيــع رئيــس الحكومــة أو الــوزراء المختصيــن وبالتالــي فــإن أعمــال 

هؤلاء لا تخضع للمســاءلة بســبب منع الدســتور مســاءلة الملك.

حتــى لــو افترضنــا أن رئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع )والــذي هــو بالعــادة ذات رئيــس الــوزراء(83 ووزيــر الخارجيــة ووزيــر -	

الداخليــة يمثلــون حكومــة برلمانيــة حــازت علــى أغلبيــة أعضــاء مجلــس النــواب فإنهــم يبقــون أقليــة فــي المجلــس.

وعليــه، فــإن نتيجــة هــذه التعديــات الدســتورية هــي أن مــن يمــارس الحكــم المطلــق فــي جميــع شــؤون الدولــة يمنــع الدســتور 

مســاءلته. من المفارقة هنا أن جميع هذه التعديلات الدســتورية هدفت إلى تســليم الحكومات المنتخبة التي طالب بها الشــعب 

لعقــود مــن الزمــن مقاليــد الإدارة دون صلاحيــات حقيقيــة.

الخاتمة
خــال حقبــة مــا ســمي بالربيــع العربــي، نشــأ حــراك شــعبي أردنــي كانــت لــه مجموعــة مــن المطالــب مــن بينهــا أن تكــون الملكيــة 

فــي الأردن ملكيــة دســتورية للحــد مــن صلاحيــات الملــك، وأن تكــون الحكومــات ممثلــة لأغلبيــة برلمانيــة تجسّــد إرادة النــاس مــن 

خــال قانــون انتخــاب عــادل وعمليــة انتخــاب نظيفــة. وطالــب المحتجــون بإصلاحــات أمنيــة وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 

وتشــكيل محكمــة دســتورية. ولتهدئــة المشــاعر الشــعبية، قَبــل الملــك بإجــراء تعديــات دســتورية لــم تكــد تُقــر حتــى أفزعــت 

الأردنييــن الأحــداث الداميــة فــي مصــر وســوريا والتــي وضعــت حــداً لحراكهــم وهيئــت لهــم مشــهداً ســاهمت الســلطة بــه وذلــك 
بوضــع الإصــاح بمقابــل الأمــن والاســتقرار.84 وبالتالــي تــم التراجــع عــن أيــة إصلاحــات دســتورية وسياســية كانــت ممكنــة وجــرى 

إفــراغ المبــادئ التــي كان الدســتور الاردنــي قائمــاً عليهــا مــن مضامينهــا.

المادة 122 من الدستور والتي جرى إضافتها بموجب تعديلات 2022. 	82

.https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment :منذ العام 1972 وحتى الآن يحتفظ رئيس الوزراء بحقيبة وزارة الدفاع 	83

عبيدات، قراءة في التعديلات الدستورية الأردنية 2016. 	84

https://www.pm.gov.jo/ar/CustomPages/SearchGovernment
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أصبــح الدســتور الأردنــي فاقــد الوصــف والهويــة فــي فقــه الأنظمــة السياســية التــي يعرفهــا العالــم. فــا يمكــن اعتبــار النظــام 

الدســتوري الأردنــي نظامــاً برلمانيــاً، لأن هــذا النظــام يقــوم علــى الفصــل بيــن المُلــك والســلطة، المُلــك مصــدره التــوارث والســلطة 
مصدرهــا الشــعب، وهــذا مــا تنــص عليــه المــادة 24/1 مــن الدســتور الأردنــي.85

كمــا أن النظاميــن البرلمانــي والرئاســي فــي العالــم قــد قامــا علــى أســاس مبــدأ جوهــري يحقــق التــوازن فيهمــا وهــو مبــدأ تــازم 

الســلطة والمســؤولية، ولكــن التعديــات علــى الدســتور الأردنــي منحــت الملــك ســلطات ينفــرد بهــا دون تحمــل المســؤولية عــن 

هــذه الممارســة بنــص الدســتور ولــم تعــد الجهــة التــي تديــر شــؤون الدولــة داخليــاً وخارجييــاً تجسّــد إرادة الشــعب باعتبــاره مصــدر 

الســلطة ممــا يُخــرج الدســتور مــن عائلــة النظــام البرلمانــي.

وفــي غيــاب أي وصــف فقهــي للنظــام الــذي آل اليــه الدســتور الأردنــي، قــد يكــون مــن الممكــن القــول إن الأردن أصبحــت تنتمــي 

إلى دســتور الشــخص الواحد ودولة الشــخص الواحد.

الحموري، “وداعاً يا دستور 1952.” 	85
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